مسألة رقم ( 25 )

مشي المشيعين للجنازة

اتفق الفقهاء على استحباب المشي مع الجنازة للرجال وإتباعها حتى تدفن(
)، ثم اختلفوا في أفضلية الموضع الذي يسير فيه المشيعون من الجنازة ؟
فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن المشي خلفها أفضل(
). 

وهو مذهب الحنفية(
), وبه قال ابن حزم(
). 

   وإليه ذهب الأوزاعي، وإسحاق، ومعاوية بن قرة، وسعيد بن جبير، وسويد بن غفلة، ومسروق، وأبو قلابة(
).

    وهو مروي عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود ،وأبي الدرداء، وأبي أمامة، وعمرو بن العاص رضي الله عنهم(
). 
حجتهم :
1. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ( أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ، ونهانا عن سبع ، أمرنا : بإتباع الجنائز ...)(
).
2. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة , فقال : ( ما دون الخبب(
) ... والجنازة متبوعة، ولا تتبع , وليس معها من تقدمها )(
). 

وجه الدلالة :
أن لفظ الأتباع لا يكون إلاَّ إذا مشى خلفها، ولا يسمى المتقدم تابعا، بل يسمى متبوعا، فدل ذلك على أن الجنازة متبوعة ، وقد جاء هذا اللفظ صريحا في حديث ابن مسعود(
).
قال الشوكاني رحمه الله تعالى : ( فقرر(
) قولهم : " خلف الجنازة " ولم ينكره )(
).

وقال المباركفوري : (" وَلَا تَتْبَعُ " بفتح التاء والباء وبرفع العين على النفي، وبسكونها على النهي، أي:  لا تتبع الناس هي؛ فلا تكون عقيبهم ، وهو تصريح بما علم ضمنا، " ليس منها من تقدمها " أي لا يثبت له الأجر )(
).

3. أثر عبد الرحمن بن أبزى قال : كنت مع علي رضي الله عنه في جنازة ، وعلي آخذ بيدي ، ونحن خلفها , وأبو بكر وعمر أمامها, فقال علي : إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ , وإنهما ليعلمان من ذلك ما أعلم , ولكنهما يسهلان على الناس )(
). 

وجه الدلالة :
     الحديث نص على التفضيل بين أنواع المشي مع الجنازة ، ونص على المطلوب من كون المشي خلف الجنازة أفضل من غيره ، وفيه ذكر تفسير مشي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أمام الجنازة الواردة في هذا الحديث والأحاديث الأخرى الآتية ؛ بأنه لأجل التسهيل لا النية والقصد له ، فإن الناس يتحرزون عن المشي أمامها ، فلو اختارا المشي خلفها، لضاق الطريق على من يشيعها(
).

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : ( وقوله إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يعلمان مثل ما أعلم ، وإنهما إنما يتركان ذلك للتسهيل على الناس لا لأن ذلك أفضل من غيره.

وهذا مما لا يقال بالرأي ، وإنما يقال ويعلم ، بما قد وقفهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلمهم إياه من ذلك )(
). 

4. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه مثله بمعناه ، وزاد قال لي علي : ( يا أبا سعيد إذا شهدت جنازة فقدمها بين يديك واجعلها نصب عينيك فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة )(
).
5. ما روي عن طاووس رحمه الله تعالى ؛ قوله : ( ما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات إلا خلف الجنازة ) (
).
6. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار " وزاد هارون " ولا يمشي بين يديها )(
).
7. ولأنها متبوعة فيجب أن تقدم كالإمام في الصلاة(
).
8. ولأن المشي خلفها أوعظ ، فإنه ينظر إليها، ويتفكر في حال نفسه فيتعظ به، وربما يُحتاج إلى التعاون في حملها، فإذا كانوا خلفها تمكنوا من التعاون عند الحاجة، وذلك أفضل(
).
واختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال أُخر :

القول الأول : يستحب المشي أَمام الجنازة .

وإليه ذهب المالكية(
) , والشافعية(
) , والحنابلة(
). 
وهو مروي عن أبي بكر وعثمان وأبي هريرة وابن الزبير وشريح وسالم والزهري والقاسم بن محمد وطلحة والزبير وابن عباس والحسن بن علي وسعيد بن المسيب وأبي أسيد الساعدي وأبي قتادة الأنصاري والليث بن سعد(
).
وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم(
).
حجتهم :
1. حديث ابن عمر رضي الله عنهما : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة )(
). 

وجه الدلالة :
   يتبين من لفظ " كانوا " في هذه الرواية ؛ والتي تدل على دوام الفعل واستمراره والمقام عليه من النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه ، وهم لا يداومون إلا على فعل الأفضل ، وبهذا يتبين أفضلية المشي أمام الجنازة لا خلفها. 
2. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين، يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شُفِّعوا فيه)(
).
وجه الدلالة :

أن هؤلاء المشيعون جاءوا شفعاء له ولهذا يقولون في الدعاء له : ( اللهم إنا جئناك شفعاء له، فشفعنا فيه )(
).

 والشفيع يتقدم على المشفوع له(
).

3. ما روي عن عمر رضي الله عنه : ( أنه رُأي يُقدِّمَ(
) الناس أمام جنازة زينب بنت جحش )(
).
وجه الدلالة :

تقديم عمر رضي الله عنه للناس، وضربهم على ذلك ؛ كما في بعض ألفاظ الأثر(
)؛ بحضرة الصحابة، لاسيما في مثل جنازة زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يتخلف عنها أحد إلا لعذر ؛ ولم ينكر عليه أحد في ذلك ، يدل على أنه إجماع منهم(
).
4. عن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى؛ أنه قال : ( المشي خلف الجنازة من خطإ السنة )(
).
وجه الدلالة :
بين الإمام الزهري رحمه الله تعالى أن من مشى خلف الجنازة قد أخطأ وخالف السنة ، مع علمه بآثار من مضى ، فدل ذلك أن المشي أمامها كان عليه عمل الخلفاء، واشتهر ذلك بالمدينة عندهم ، حتى جعله سنة مسنونة ، وأن ما خالفها خطأ(
).

القول الثاني : أن المشي في أي جانب من جوانب الجنازة ؛ أمامها أو خلفها يمينها أو شمالها ؛ كل ذلك سواء في الأفضلية.
وهو مذهب سفيان الثوري(
)، واختاره بعض الحنابلة كابن حمدان(
) .
وهو اختيار الإمام البخاري(
) والشوكاني(
).

وبه قال أنس بن مالك رضي الله عنه(
).

حجتهم :

1. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الراكب يسير خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها، وعن يمينها ، وعن يسارها ، قريبا منها )(
). 
وجه الدلالة :

2. تتضح من قوله صلى الله عليه وسلم ( حيث شاء منها ) حيث خيَّر بين الأماكن، وذلك يدل على الاشتراك في الفضيلة، وأنه لا مزية لبعضها على بعض.
3.  عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها )(
).
وجه الدلالة :

بين أنس بن مالك رضي الله عنه أن كلاً من المشي أمامها وخلفها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ، وكذا فعل أصحابه من بعده ، فدل على عدم الفرق في هذه الأماكن ولا أفضلية لبعضها على بعض.
4. عن أنس رضي الله عنه أنه سُئل عن المشي في الجنازة فقال : ( أنتم مشيعون ؛ امشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها )(
).

5. أن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح(
) رضي الله عنهم(
).

وجه الدلالة:

لما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم قد مشوا حوا الجنازة من جميع أنحائها، دلنا ذلك على أن المتقدم عليها والمتأخر عنها سواء ، وإلا لما تركوا مكان الفضيلة من غير ما علة أو سبب.
6. ولأن في عدم الالتزام بجهة معينة توسعة على المشيعين ، لما علم من تفاوت أحوال الناس في المشي ، فمنهم من يضعف فيه، ومنهم يقوى عليه (
).  
مناقشة الأدلة :

أولاً : مناقشة الإمام الطحاوي ومن وافقه.

1. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
اعترض عليه بأمرين :
الأول : ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : ( ولا حجة فيه؛ لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه، أو إذا مر به فمشى معه، وكذلك اتبعه بالتشديد؛ وهو افتعل منه؛ فإذا هو مقول بالاشتراك، وقد بيَّن المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبان وغيره، من حديث ابن عمر في المشي أمامها )(
).

وأجيب : بأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يصح قرينة مفسرة لذلك الاشتراك اللفظي المدعى ، لأن أكثر أهل العلم على أنه مرسل أو موقوف على ابن عمر ، بخلاف ما ثبت عن علي رضي الله عنه، من تفضيل المشي خلفها ، كما سيأتي.
الثاني : المراد باتباعها الإتباع المعنوي، وهو المشي معها مطلقا لا خصوص المشي خلفها أو أمامها.

وأجيب عنه : بأن هذا حمل للفظ على المجاز وهو يحتاج إلى دليل ، ولا دليل ها هنا(
).
 فإن المتبع هو التالي لا المتقدم ، قال صاحب الصحاح : تبعت القوم مشيت خلفهم ، واتبعتهم إذا سبقوك فلحقتهم(
).
2. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

أعترض عليه : بأنه حديث ضعيف ، قد ضعف إسناده جماعة من أهل الحديث(
) .

لان فيه أبا ماجد قال الدارقطني هو مجهول ، ويحيى الجابر قد ضعفه ابن معين والنسائي(
).
قال ابن عبد البر : ( إسناد هذا الحديث ليس بالقوي لأن أبا ماجد ويحيى الجابر ضعيفان )(
).
3. أثر عبد الرحمن بن أبزى عن علي رضي الله عنه.
اعترض عليه بأمور:
أ.  بأنه حديث ضعيف .

قال الأثرم ذكرته للإمام أحمد فتكلم في إسناده، وقال ذلك عن زائدة بن خراش، قلت له : لأنه مجهول ؟ ، فقال : نعم لأنه ليس بمعروف(
).

وأجيب عنه :

قال ابن عبد البر بعد ذكره لكلام الأثرم والإمام احمد : ( زائدة بن خراش هذا هو كوفي من المشايخ الذين لم يرو عنهم غير أبي إسحاق، وليس الحديث الذي ذُكر لزائدة بن خراش ، وإنما هو لزائدة بن أوس فالله أعلم ممن جاء الوهم في ذلك )(
).
قلت : زائدة بن أوس هذا ذكره ابن حبان في الثقات(
).

لذا فقد حسَّن الحافظ ابن حجر إسناده(
).

ب . بأنه موقوف على علي رضي الله عنه، فلا يكون حجة. 

أجيب عليه: 
بأنه حديث موقوف له حكم المرفوع، لأن مثل هذا الحديث لا يقال من قبيل الرأي، بل عن شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم(
). 

4. أما حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
فأجيب عنه : بأنه حديث ضعيف.

قال ابن عبد البر عن إسناده : ( فيه لين )(
).
وقال الهيثمي : ( رواه البزار، وفيه عبد الله بن أيوب وهو ضعيف )(
).

5. وأما أثر طاووس رحمه الله تعالى.
فأجيب عنه : بأنه ضعيف لا يحتج به . 
ونوقش هذا ؛ بأمرين : 
الأول : لا نسلم ؛ فقد صححه ابن التركماني ؛ فقال بعد أن ذكره : ( وهذا سند صحيح على شرط الجماعة )(
).

وأجيب عنه : بأنه مرسل ، وهو من أقسام الضعيف فلا يحتج به(
).

الثاني: بأنه وإن كان مرسلاً ؛ فهو حجة عندنا(
). 

6. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
فاعترض عليه سنداً ومتناً:

ـ أما من حيث السند : فهو ضعيف فيه راويان ضعيفان(
).

ـ وأما من حيث المتن :

ففسر قوله :( ولا يُمشى بين يديها ) بضم أوله أي ولا يمشى بين يديها بنار ، كما لا تتبع بنار، فيكره ذلك(
). 
وعليه فلا دلالة فيه على المدعى.
7. وهكذا ضُعِّفت بقية الآثار.
قال ابن عبد البر ( فهذا ما جاء من الآثار المرفوعة في هذا الباب وهي كلها أحاديث كوفية لا تقوم بأسانيدها حجة، وقد ذكرناها بأسانيدها وعللها في التمهيد )(
).
وأجيب : بأنه وإن تُكلم في أسانيد بعض هذه الآثار لكنها بمجموعها تتقوى وترتقي إلى درجة الاحتجاج. 

قال العيني رحمه الله تعالى في هذا : ( إذا سلمنا ضعف الأحاديث التي تكلم فيها فإنها تتقوى وتشتد فتصلح للاحتجاج ، مع أن لنا حديثا فيه رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين )، والإتباع لا يكون إلاَّ إذا مشى خلفها فدل ذلك على أن الجنازة متبوعة وقد جاء هذا اللفظ صريحا في حديث رواه أبو داود عن ابن مسعود مرفوعا: ( الجنازة متبوعة ولا تتبع وليس معها من تقدمها ) ورواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وابن أبي شيبة )(
).
8. أما القياس على الإمام ... .
فأجيب عنه : بأنه يبطل بسنة الصبح والظهر فإنها تابعة لهما وتتقدمها في الوجود(
).

ونوقش : بأن القياس على السنن التي قبل الصلاة أحق بالإبطال من وجهين:
الأول : بأنه قياس مصادم للنص الوارد باتباعها، وتفضيل المشي خلفها.

الثاني : وبأن قياسهم هذا غير منضبط ، فهو منقوض بالسنن البعدية ، فهي تابعة للصلوات وتتأخر عنها. 

ثانياً : مناقشة أصحاب القول الأول ( أمامها ).

1. حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

اعترض عليه سنداً ومتناً :
أولاً : من حيث السند.

     بان أكثر أهل العلم على أن الصواب من هذا الحديث انه إما مرسل من حديث الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما موقوف على ابن عمر رضي الله عنه من فعله.

   فذهب ابن المبارك إلى ترجيح الرواية المرسلة على المتصلة، على ما رواه الترمذي وغيره عنه(
)، وقال النسائي بعد تخريجه للرواية المتصلة : ( هذا خطأ والصواب مرسل )(
).

   وأجيب : بأن ابن المنذر(
) والنووي(
) وابن حزم(
) صححوا إسناده ورجح البيهقي وصله، لان من وصله هو سفيان بن عينيه، وهو حافظ وقد أتى بزيادة على من أرسل، والزيادة مقبولة(
).
ثانياً :من حيث المتن.

 أ. فقالوا : هذا الحديث فعل، وحديث علي رضي الله عنه المتقدم قول فيقدم.

ب. لعله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان عدم وجوب المشي خلفها ، كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى: لولا هذا الخبر لوجب أن يكون المشي خلفها فرضا لا يجزئ غيره، للأمر الوارد بإتباعها، ولكن هذا الخبر بين أن المشي خلفها ندب(
).
   قال الطحاوي رحمه الله تعالى : ( ولو ثبت متصلا لما دل على الأفضل، لأنه قد يجوز أن يختار الأدنى للتعليم، كما توضأ مرة، للتعليم والتبيين، والثلاثة أفضل )(
). 

2. حديث عائشة رضي الله عنها.
اعترض على وجه الدلالة منه ؛ لأن قولهم إن الشفيع يتقدم عادة لا يستقيم لأمور(
) :

الأول : لأن الشفاعة في الصلاة على الجنازة ؛ وهم يستأخرون عندها.

الثاني : ولأن الشفيع إنما يتقدم عادة إذا خيف على المشفوع له تعجيل بطش المشفوع عنده، فيمنعه الشفيع إذا عجل به، ولا يتحقق ذلك هنا. 
الثالث : الشفيع المتقدم هو الذي لا يستصحب المشفوع له في الشفاعة، وما نحن فيه بخلافه.
الرابع : ولأنه لا يجوز اعتبار هذا بالشفيع، لأن تقدم الشفيع وتأخره على وجه واحد ليس بعضه بأفضل من بعض، ولا كذلك المشي أمام الجنازة وخلفها، لأنهم اتفقوا أن أحدهما أفضل من الآخر. 
3. أما أثر عمر رضي الله عنه في تقديمه للناس أمام جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنها وضربهم على ذلك.
فأجيب عنه : بما تقدم من كون الناس كانوا يتحرزون عن المشي أمامها تعظيما لها فلو اختار المشي خلف الجنازة لضاق الطريق على مشيعيها.
قال محمد بن الحسن الشيباني :( أما ما ذكرتم أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الناس أمام جنازة زينب بنت جحش فانه بلغنا أن الناس قد كثروا في جنازتها فضربهم ليتقدموا حتى لا يزدحموا )(
).

ونوقش بأنه: لم يأمرهم بذلك لتضايق الطريق، فقد كانت المدينة أو عامتها فضاء حتى عُمِّرت بعد ، فأين تضايق الطريق فيها(
) ؟
4. وأما قول الزهري : ( المشي خلف الجنازة من خطأ السنة ).
فقال الطحاوي : لا حجة فيه(
). 

    فقوله يحتج له لا يحتج به ؛ وما ذكر من أدلة هي حجة مبطلة لزعمه ؛ فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه المشي خلف الجنازة ؛ ومنهم وبهم تعرف السُنة ؛ فأي سنة قد أخطأ مَن فعل فعلهم واقتدى بهم ؟
ثالثاً : مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني.
قبل مناقشة أدلتهم نقول؛ قد أجاب أصحاب هذا المذهب عن أدلة المذهبين السابقين : بأن المشي أمام الجنازة وخلفها كل ذلك ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعضه أولى من بعض، فالكل في ذلك سواء ، لأن المشي مع الجنازة إما أن يكون أمامها أو خلفها أو في جوانبها وقد أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فكل مكان من الأمكنة هو من جملة ما أرشد إليه(
).

أما أدلتهم فنوقشت بما يلي :

1. حديث المغيرة وحديث أنس رضي الله عنهما.
أجيب عنهما : بأنهما خارجين عن محل النزاع ، إذ هي نص في التخيير لا في التفضيل، وهو محل إجماع كما تقدم ، بل هي دليل ذلك الإجماع ، ومحل النزاع في الأفضلية وهو ما يطلب حكمه من دليل آخر.
2. أما التفاف الصحابة حول جنازة ابن الدحداح رضي الله عنهم أجمعين.
فأجيب عنه : بأن هذا وهم من الشوكاني رحمه الله حين استدل بهذا على عدم تفضيل مكان على آخر بالنسبة للمشيعين لأن الصحابة التفوا حول جنازته(
).

ووجه الوهم هو أن الصحابة رضي الله عنهم لم يلتفوا حول جنازة ابن الدحداح ! وإنما التفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ؛ قال : ( أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس مُعرَوري(
) فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، ونحن نمشي حوله )(
).
يبين ذلك ما قاله النووي في شرحه للحديث حيث قال : ( قوله :" ونحن نمشى حوله " فيه جواز مشى الجماعة مع كبيرهم الراكب، وأنه لا كراهة فيه في حقه، ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة، وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين، أو خيف إعجاب ونحوه في حق التابع، أو نحو ذلك من المفاسد )(
).
وهذا مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم إنما كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم لا حول جنازة ابن الدحداح.

ومما يبين ذلك الوهم أيضاً : أن الحديث ينص على أن ذلك كان بعد الدفن ، وحين الانصراف من التشييع ، لا حين تشييعها !
قال النووي رحمه الله تعالى : ( قوله : " فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح " فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة، وإنما يكره الركوب في الذهاب معها )(
).
وبهذا يتبين أن الحديث لا علاقة له بالمسألة.
الترجيح: 

مما تقدم من عرض الأدلة ومناقشتها يتبين أن عمدة ما استدل به أصحاب المذاهب مدخول بالضعف أو الوقف أو الإرسال أو عدم الدلالة ، ولم أجد في هذه المسألة من الأدلة ما يحسم هذا الخلاف سوى حديث علي رضي الله عنه والذي له حكم المرفوع ، لذا فإني إميل إلى القول باستحباب المشي خلف الجنازة لاسيما وهو موافق لظاهر حديث البراء رضي الله عنه : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتباع الجنائز )؛ حيث أن الإتباع يقع على التالي، لا المتقدم.

والله تعالى أعلم.
مسألة رقم ( 26 )
موقف الإمام من الميت في صلاة الجنازة

اتفق الفقهاء على مشروعية صلاة الجنازة(
)، واختلفوا في سنية وأفضلية الموضع الذي يقف فيه الإمام من الميت ؟ بعد اتفاقهم على أنه في أي موضع صلى مستقبلاً به جزء من الميت أجزأته صلاته(
). 

    فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن يقف الإمام عند رأس الرجل؛ ووسط المرأة(
).

    وهو مذهب الشافعية(
) والظاهرية(
) ، ورواية عن أبي حنيفة(
) وهو قول أبي يوسف الأخير(
)، وقول عند الحنابلة(
).

 وبه قال إسحق بن راهويه(
)، واختاره الشوكاني(
).

حجتهم :

1. عن أبي غالب قال : صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه على جنازة رجل ، فقام حيال رأسه ، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش , فقالوا : يا أبا حمزة(
) قم فصل عليها، فقام حِيال(
) وسط السرير ، فقال له العلاء بن زياد : هكذا رأيتََ النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه ؟؛ قال : نعم ، فلما فرغ قال : احفظوا )(
).
وجه الدلالة :

    أن مقام الإمام من الجنازة إن كانت لرجل هو حيال الرأس تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إن كانت امرأة فالسنة أن يقوم الإمام حيال وسطها، وهو ما جاء في بعض روايات الحديث ( عجيزتها )(
) وفي بعضها ( وسطها )(
) وهي مفسرة لما قبلها(
). 

2. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه؛ أنه قال : ( صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها , فقام عليها وسطها)(
).
وجه الدلالة :

    والحديث واضح الدلالة على أن السنة أن يقف الإمام حذاء وسط المرأة ، وهو بمعنى حديث أنس السابق (عند عجيزتها ) ، بل هذا مما يزيده وضوحا، فإنه أصرح في الدلالة على المراد(
). 
3. من المعقول :
قالوا : لما كانت المرأة تخالف الرجل في الموقف ؛ فجاز أن تخالفه ها هنا، لان قيام الإمام وسط المرأة ستر لها من الناس , فكان ذلك أولى(
).
واختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال أُخر :

القول الأول : أن يقف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة.

وهو مذهب الحنابلة(
)، وبه قال بعض الشافعية كأبي علي الطبري، وإمام الحرمين(
) ، والغزالي(
). 

حجتهم :

1. احتجوا بالحديثين السابقين.
وجه الدلالة :

أما بالنسبة للمرأة فالحديثين نص في بيان موضع الإمام منها.

وأما بالنسبة للرجل ؛ فقالوا إن الوقوف عند الرأس وقوف عند الصدر، لأنهما متقاربان ، فيصح أن يقال للواقف عند رأسه ، أنه واقف عند صدره(
).

2. وقد يستدل لهم أيضا ، بما ورد عن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال : ( المرأة عند فخذيها، والرجل عند صدره للقيام )(
). 

القول الثاني : يقف الإمام بحذاء صدر الميت، المرأة والرجل سواء.

   وهو قول الحنفية المشهور والمعمول به عندهم(
), وقول عند المالكية(
)، ورواية عن الإمام أحمد (
).

وبه قال عطاء وإبراهيم (
)، والثوري والشعبي(
).

حجتهم :

1. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ؛ السابق. 

وجه الدلالة :

أنهم حملوا قوله ( وسطها ) على أنه الصدر ، لان الصدر هو وسط البدن ، فإن فوقه رأس ويدان، وتحته بطن ورجلان(
).

قال الكاساني رحمه الله تعالى بعد ذكره للحديث : ( وهذا موافق لمذهبنا لما ذكرنا، أنه يقوم بحذاء صدر كل واحد منهما، لأن الصدر وسط البدن.

أو نؤول فنقول : يحتمل أنه وقف بحذاء الوسط إلا أنه مال في أحد الموضعين إلى الرأس وفي الآخر إلى العجز فظن الراوي أنه فرق بين الأمرين )(
).

2. قالوا : لما كان لا بد للإمام من أن يحاذي جزءا من أجزاء الميت ، فكانت محاذاة الصدر هي المختارة ، لأنه أشرف الأعضاء في البدن، وهو موضع القلب الذي هو موضع العلم والحكمة ، وفيه نور الأيمان ، فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمانه ، فالوقوف عنده أولى ، قال الله تعالى :( أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ )(
) الآية ،
وإنما يصلى عليه لإيمانه(
).

3. قالوا : ولأنه أبعد من الأذى ، وليكون بعيدا عن عورة المرأة الغليظة، وليستوي الجانبان في الحظ من الصلاة (
). 

4. القياس :
قالوا ثبت الحكم في حق المرأة بحديث سمرة ؛ ويقاس عليها الرجل في موقف الإمام من جنازته ؛ بجامع العلة وهي كون القلب الذي هو موضع الإيمان فيه؛ فالمرأة والرجل في ذلك سواء، لأن الأصل أن حكمهما واحد، إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي(
).

القول الثالث : يقف الإمام عند وسط الرجل، وعند منكبي المرأة . 

وهو مشهور مذهب المالكية (
). 

حجتهم :
1.  ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان: ( إذا صلى على الجنازة قام على وسطها ويرفع عند صدر المرأة شيئا )(
). 
وجه الدلالة : 

واضح في هذا الأثر أن الذي يصلي على الرجل يقف عند وسطه، بينما يقف الإمام فوق ذلك شيئا عند صلاته على جنازة المرأة ، وهو ما يوازي منكبها ، لفعل الصحابة رضي الله عنهم. 

2. إن وقوف الإمام عند صدر المرأة أصون له ، لئلا يتذكر أو يتفكر بما يشغله عن الصلاة فيفسدها عليه ، فالوقوف عند أعاليها أمثل وأسلم (
).
مناقشة الأدلة :

أولاً : مناقشة أدلة الإمام الطحاوي ومن وافقه :

1. حديث أنس رضي الله عنه : 
ـ نوقش من حيث السند والمتن :

أما السند فقال ابن حجر : أشار البخاري إلى تضعيفه(
). 

وأجيب عنه(
) : بأنه رواه أبو داود وسكت عنه، وسكوته دليل رضاه به، ورواه الترمذي وقال :( حسن )، فكيف يُضعَّف هذا وقد رضي به أبو داود، وحسنه الترمذي، وكذا سكت عنه المنذري وابن القيم، والحافظ ابن حجر في التلخيص(
).

وقال الشوكاني :( ورجال إسناده ثقات )(
).

وقال العظيم آبادي : ( ولا نعلم فيه علة )(
).

أما من حيث المتن :

أ. فقيل : بأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء، فلم يكنَّ يسترنَّ في ذلك الوقت، بما يسترن به اليوم، فأما بعد اتخاذه، فقد حصل الستر، فقام الإمام عند عجيزتها، ليكون كالستر لها ممن خلفه، وليحول بينها وبينهم(
). 
   واستدلوا لذلك بزيادة عند أبي داود ، وهي : ( قال أبو غالب : فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش ، فكان يقوم الإمام حيال عجيزتها يسترها من القوم )(
).
وأجيب عنه : بأن هذا التعليل مردود من وجوه (
) :
الأول : أنه صادر من مجهول ، وما كان كذلك؛ فلا قيمة له. 
قال العظيم آبادي : ( والمحدثون له مجهولون ... فلا يراد بهذا الصنيع التستر لها بل يكون ذلك خالصا لاتباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن زال السبب )(
).

الثاني: أنه خلاف ما فعله راوي الحديث نفسه، وهو أنس رضي الله عنه، فإنه وقف وسطها مع كونها في النعش، ودلَّ ذلك على بطلان ذلك التعليل، ويؤيده الوجه الآتي وهو.

الثالث : أنه خلاف ما فهمه الحاضرون لصلاة أنس، ومنهم العلاء بن زياد العدوي، فإنه لما استفهم من أنس هذه السنة، التفت إلى أصحابه وقال لهم : " احفظوا " فلو كانت معللة بتلك العلة التي تعود على السنة بالإبطال لما اهتم العلاء بها هذا الاهتمام البالغ وأمر أصحابه بحفظها، ولذلك لم يلتفت جمهور العلماء إلى هذا التأويل، فذهبوا إلى ما دل عليه الحديث من الوقوف عند رأس الرجل، ووسط المرأة.
ب. وأعترض عليه أيضاً :

  بأن الحديث لم يذكر أن أنسا رضي الله عنه وقف بحذاء عجيزتها ! بل وقف حيال وسط السرير , ولا دلالة فيه على الوقوف عند وسطها ؟

وأجيب : بأن هذه دعوى ساقطة ؛ فقد بينا أن روايات الحديث بينت المراد من ذلك ، وهو قوله ( عند عجيزتها ) وقوله ( وسطها )، ثم لو صح لهم ذلك فما يقولون بحديث سمرة الذي صرح بذلك ؟ 

ت. واعترض على وقوفه عند وسطها :

ـ بان وقوف الإمام عند وسط المرأة ؛ وهو مكان العورة المغلظة ؛ قد يشغله عن الصلاة فوقوفه عند صدرها أولى ليكون بعيدا عن عورتها كما وأن الصدر هو وسط البدن كذلك , أما وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند وسطها فلعصمته مما يتوهم في غيره أو عن قصد ما يشغله (
).

وأجيب عنه : بأنه وإن ستر عجيزتها عن الناس لم يسترها عن نفسه وهو والناس سواء في ذلك ، لأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي والإقتداء ، والخصوصية خلاف الأصل، لذا لا تثبت إلا بدليل(
).
2 . حديث سمرة رضي الله عنه :
اعترض عليه بأمور :
أ. بأنه صلى الله عليه وسلم؛ إنما صلى لوسطها لأنها امرأة نفساء ، لعلة مناسبة ؛ وهي استقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء.

    وأجاب عنه الحافظ ابن حجر؛ بقوله : ( وتُعقِب بأن الجنين كعضو منها ، ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد وكان سقطا؛  فأحرى إذا كان باقيا أن لا يقصد ، والله أعلم )(
).

ب. واعترض عليه بما سبق؛ من كون الجنازة لم تكن منعوشة ... .

ويجاب عنه : بما سبق.

ثانياً : مناقشة أدلة القائلين بوقوف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة.

ـ اعترض على قولهم بالوقوف عند وسط المرأة بما مضى.

ويجاب عنه بما سبق.

أما قوله بوقوف الإمام عند صدر الرجل :

فأجيب عنه : بأن لفظ الحديث لا يفيده إلا بالتأويل الذي ذكروه ، وحتى هذا التأويل فيه بُعد ، لأن الواقف عند الرأس لا يصح أن يقال بأنه واقف عند الصدر ؛ ولو قرب منه ، لأن أعضاء الجسد متقاربة عادة ، ولو ساغ هذا التأويل ، لجاز أن يقال : إن الواقف عند الصدر واقف عند البطن لقرب المسافة أيضاًً.

ـ وأما الاستدلال بقول الحسن رحمه الله تعالى :

فمعارض بحديث أنس رضي الله عنه.
ثالثاً : مناقشة أدلة القائلين بوقوف الإمام بحذاء صدر الميت المرأة والرجل سواء.
 ـ وأما قولهم في تأويل ما جاء في الحديث من أن صلاته وسط الجنازة لا ينافي كونه صلى على الصدر، بل الصدر وسط باعتبار توسط الأعضاء.

وقولهم : يحتمل أنه وقف كما قلنا إلا أنه مال إلى العورة في حقها فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين .

فأجاب عنه المباركفوري رحمه الله تعالى : بأنه مما لا إلتفات إليه ، بعد ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حذاء رأس الرجل، وحذاء عجيزة المرأة(
).

ـ والاستدلال بموضوع القلب استدلال عقلي يعارضه الحديث المنقول، ثم إن الأحكام الشرعية لا تثبت بمثل هذه الاستنتاجات البعيدة.

ـ أما القياس:

فأجاب عنه الشوكاني رحمه الله تعالى بقوله : ( ولم يصب من استدل بحديث سمرة على أنه يقام حذاء وسط الرجل والمرأة، وقال : إنه نص في المرأة،  ويقاس عليها الرجل، لأن هذا قياس مصادم للنص وهو فاسد الاعتبار، ولا سيما مع تصريح من سأل أنسا بالفرق بين الرجل والمرأة وجوابه عليه بقوله نعم )(
).

وأما قولهم : المرأة والرجل في ذلك ، سواء لأن الأصل أن حكمهما واحد، إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي. 
فأجيب عنه : نعم أن الأصل في حكمها سواء ما لم يفرق بينهما الشارع ، وها هنا قد فرق بينهما الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كما ذكره عنه أنس بن مالك رضي الله عنه فيما صح من حديث أبي غالب ؛ إذ فيه زيادة على حديث سمرة بن جندب فيجب المصير إليها وليس بينهما تعارض أصلا(
).

رابعاً : مناقشة أدلة القائلين بوقوف الإمام عند وسط الرجل، وعند منكبي المرأة .

ـ احتجاجهم بأثر أبي الحسين الذي يصف ما كان يفعله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ؛ لا حجة فيه،  لأنه محتمل إذ هو حكاية حال من غير القائم بالفعل ؛ إذ لو صدر ذلك الكلام من ابن مسعود نفسه، لكان له وجهة نظر ؛ أما هكذا فلا ، ثم هم لم يبينوا صحته أو سنده ؟

ولو صح فهو : ترجيح لما فعله الصحابي على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا غير معتبر عند جماعة العلماء ، إذ لا حجة في قول أحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، لا سيما وقد جاء بأسانيد صحيحة وحسنة(
).

ـ وأما قولهم : إن وقوف الإمام عند صدر المرأة أصون له من التفكير بما يشغله.

فبعيد جداً فمن ذا الذي يفكر مثل هذا التفكير وهو واقف أمام جنازة ممدة ، إذ رهبة هذا الموقف لا تدع للإنسان مجالاً للتفكر بمثل هذه الأشياء ، وكفى بالموت واعظاً ،            وحتى على تجويز ذلك ، فإن الوقوف عند صدر المرأة هو مظنة التفكر أكثر من الوقوف عند الوسط .
الترجيح:

      بعد النظر في أدلة الفقهاء وتعليلاتهم ، يترجح لديَّ ما ذهب إليه الإمام الطحاوي ومن وافقه من الفقهاء رحمهم الله تعالى أجمعين ؛ من أن السنة في وقوف الإمام من الجنازة ، هي عند رأس الرجل ووسط المرأة ، لصحة الحديث الذي بنوا عليه مذهبهم ، وعدم وجود المعارض الصحيح له، ولعدم حاجته للتأويل ، أو التكلف في الاستنتاجات البعيدة.

مسألة رقم ( 27 )

حكم الصلاة على الشهيد
 أجمع الفقهاء على وجوب صلاة الجنازة على موتى المسلمين(
)، إلا إنهم اختلفوا بعد ذلك في حكم صلاتها على الشهيد ؟

    فرجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن حكمها حكم صلاة الجنازة على سائر موتى المسلمين ، وهو الوجوب(
).

    وبه قال أبو حنيفة(
) ورواية عن أحمد اختارها الخلال(
).

    وبه قال الثوري(
)، ومكحول(
)، والأوزاعي(
)، وعطاء(
)، والمزني(
)، وإسحاق في رواية(
)، 
والحسن(
)، وسعيد(
)، وأهل الكوفة(
).

وهو قول بعض الصحابة كابن عباس وابن الزبير وعقبة بن عامر رضي الله عنهم(
).

حجتهم :

1. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما قتل حمزة يوم أحد أقبلت صفية تطلبه لا تدري ما صنع ، قال : فلقيت علياً والزبير، فقال علي للزبير ، أذكر لأمك ، وقال الزبير : لا بل أذكر أنت لعمتك ، قالت : ما فعل حمزة ؟ قال: فأريها أنهما لا يدريان ، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إني لأخاف على عقلها، قال : فوضع يده على صدرها ودعا لها. قال : فاسترجعت وبكت ، قال : ثم جاء فقام عليه، وقد مثل به، فقال: لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون السباع، قال : ثم أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم ، قال : فيوضع تسعة وحمزة ، فيكبر عليهم سبع تكبيرات، ثم يرفعون ويترك حمزة ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعا حتى فرغ منهم )(
).
وجه الدلالة :

أنه صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة وبقية الشهداء صلاة الجنازة ، فدل على أن حكمها حكم الصلاة على سائر جنائز المسلمين ، وهو الوجوب، إذ لا فرق.
2. عن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال : أهاجر معك ، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فلما كانت غزوة غَنِمَ النبي صلى الله عليه وسلم سبياً فَقَسَم، وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له ، وكان يرعى ظهرهم ، فلما جاء دفعوا إليه فقال : ما هذا ؟ فقال : قَسَمٌ قَسَمه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا قال : قسمته لك ، قال : ما على هذا اتبعتك ، ولكني اتبعتك على أن أُرمى إلى ههنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة ، فقال : إن تصدق الله يصدقك ، فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يُحمل أصابه سهم حيث أشار ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أهو أهو ، قالوا : نعم ، قال : صدق الله فصدقه ، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم ـ في جبة النبي ـ عليه الصلاة والسلام ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته : اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل شهيدا ، أنا شهيد على ذلك )(
).
وجه الدلالة :

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : ( ففي هذا الحديث إثبات الصلاة على الشهداء الذين لا يغسلون ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يغسل الرجل وصلى عليه، فثبت بهذا الحديث أن كذلك حكم الشهيد المقتول في سبيل الله في المعركة، يصلى عليه ولا يغسل )(
).
3. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال: ( إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها )(
).
وجه الدلالة :

     الحديث فيه: أنه صلى الله عليه وسلم قد صلى على شهداء أحد بعد مُدة، فدل على أن الشهيد يصلى عليه كما يصلى على سائر الأموات، وأن الصلاة عليه لا تترك؛ ولو طالت المدة ، كما دل على ذلك قوله: ( صلاته على الميت )؛ إذ المراد بالصلاة حقيقتها الشرعية(
).
4. عن أبي مالك الغفاري رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة فكان يجاء بتسعة فيوضعون معه فيصلي عليهم ثم يرفعون ، ويترك ، ويجاء بتسعة آخرين، فلم يزل كذلك حتى صلى عليهم جميعاً )(
). وفي لفظ عنه قال : ( صلى رسول الله صل الله عليه وسلم على قتلى أحد عشرة عشرة في كل عشرة منهم حمزة، حتى صلى عليه سبعين صلاة )(
).
وجه الدلالة:

   في هذه الأحاديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد، ومن بينهم عمه حمزة رضي الله عنه ، وهذا يدل على مشروعيتها ، وقوله ( أمر ) دليل على وجوبها.
5. عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في حديث له طويل؛ وفيه : ( فوضع رسول الله  صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه وجيء برجل من الأنصار فوضع إلي جنبه فصلى عليه فرفع الأنصاري وترك حمزة ثم جيء بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة )(
).
6. عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال : أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم، فضربه فأخطأه وأصاب نفسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين، فابتدره الناس ، فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو، قال: نعم ؛ وأنا له شهيد )(
).
وجه الدلالة :

استدل بهذا الحديث على مشروعية الصلاة على الشهيد، لأن هذا الرجل قتل في المعركة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه شهيدا، وصلى عليه(
).

وقد رجح أصحاب هذا المذهب مذهبهم لما مضى ولمرجحات أخرى، منها(
):

1. إن الخبر المثبت في هذا أولى من النافي.

2. إن أحاديثهم التي اعتمدوها أولى ، لأنهم أخذوا بما أجمع عليه أهل العراق دونما انفرد به أهل المدينة ، فرجح بالكثرة.
3. إن الصلاة على الموتى، أصل في الدنيا، وفرض من فروض الكفاية على المسلمين، فلا يستثنى منه أحد دون دليل.
4. يجوز أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم، وصلى عليهم غيره، لما كان به من الجراحات، وكسر رباعيته، وما أصابه يوم أحد من المشركين.
5. إن لم يكن صلى عليهم في ذلك اليوم، فقد صلى عليهم في يوم آخر، لأنه لا تغير بهم، كما جاء في صلاته عليهم بعد ثمان سنين.
6. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على غيرهم من الشهداء.
7. لو كانت الصلاة عليهم غير مشروعة، لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه على الغسل.
8. إن هذا الذي ذهبنا إليه هو الأحوط في الدين، وفيه تحصيل الأجر والثواب العظيم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من شهد الجنازة حتى يصلي، فله قيراط )(
) ولم يفصل بين جنازة وجنازة.
القول الثاني : ترك الصلاة عليه.

   وهو مذهب أهل المدينة ومالك(
) والشافعي(
)، وداود(
) ، وإسحاق في الرواية الأخرى(
) ، وأصح الروايات عن الإمام أحمد(
).

وبه قال النخعي ويحيى الأنصاري وحماد والليث وأبو ثور وابن المنذر(
).

حجتهم :

1. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: ( أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ) وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم )(
).
وجه الدلالة :

عموم قوله ( ولم يصل عليهم ) صريح في نفي الصلاة على الشهداء ؛ إذ لو كانت مشروعة لصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ هم أولى بالفضل والتكريم من غيرهم.

2. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قتلى أحد : ( لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة ولم يصل عليهم )(
).
3. عن أنس رضي الله عنه : ( أن شهداء أحد لم يغسلوا ، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم )(
).
وجه الدلالة:

في هذين الحديثين إخبارٌ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد ، ولو كانت الصلاة مشروعة على الشهداء لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ، فترك الصلاة عليهم هو مقتضى الإتباع والإقتداء به صلى الله عليه وسلم.
4. ولأن الغسل لا يجوز عندنا وعندهم، وهو شرط في الصلاة على غير الشهداء، فوجب أن لا تجوز الصلاة على الشهيد بلا غسل ، فكما لا يغسل مع إمكان غسله، لم يصل عليه كسائر من لم يغسل(
). 
5. ولأنهم أحياء عند ربهم بنص القرآن والصلاة إنما شرعت على الموتى لا على الأحياء (
).
6. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم لاستغنائهم عنها ، لأنهم بصفة الشهادة تطهروا من دنس الذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام ( السيف محاء للخطايا )(
) ، والصلاة عليه شفاعة له ودعاء لتمحيص ذنوبه وقد استغنى عن ذلك كما استغنى عن الغسل(
).
القول الثالث : استحباب الصلاة على الشهيد ، جواز الفعل والترك. 

   وهو قول ابن حزم(
) ووجه عند الشافعية حكاه الغزالي وغيره(
) ورواية عن أحمد(
)، وبه قال ابن تيمية وابن القيم(
) ، والمباركفوري(
).

حجتهم :

   استدلوا بمجموع ما صح من الأحاديث والآثار التي استدل بها كل من أصحاب المذهبين السابقين ، كحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه القاضي بعدم الصلاة على الشهيد، وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الدال على مشروعية الصلاة عليهم(
).

وجه الدلالة :

     قالوا : فهو مخير بين الصلاة عليهم وتركها ، لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين ، ولا يجوز ترك أحد الأثرين للآخر بل كلاهما حق مباح وليس هذا مكان نسخ ، لأن استعمالهما معاً ممكن في أحوال مختلفة ، فصلاته صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب لأنها مجرد فعل ؛ والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها للاستحباب، وتركه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم أحيانا، يدل على عدم الوجوب(
). 

مناقشة الأدلة :

أولاً: مناقشة أدلة الإمام الطحاوي ومن وافقه.

اعترض القائلون بترك الصلاة على القائلين بوجوبها ؛ فقالوا : اتفق أهل العلم على أن الأحاديث التي استدللتم بها على وجوب الصلاة على الشهيد ضعيفة كلها إلاّ حديث عقبة بن عامر، والضعف فيها بيِّن؛ إذ أكثرها مراسيل(
).

وأجيب عن هذا بأن الصلاة على الشهيد جاءت من طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا ، فلا أقل من أن ترتقي إلى درجة الحسن(
).

وفيما يأتي تفصيل ذلك:

1. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
اعترض عليه سنداً ومتناً :

ـ أما من حيث السند : 

فقالوا : هو حديث ضعيف ؛ لأنه من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف، وقد أنكر عليه شعبة رواية هذا الحديث، وقال: إن جرير بن حازم يكلمني في أن لا أتكلم في الحسن بن عمارة ؟ وكيف لا أتكلم فيه وهو يروي هذا الحديث(
).

ونوقش : بأن حديث ابن عباس روي من طرق أخرى منها ما أخرجه الحاكم وابن ماجة والطبراني والبيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس مثله وأتم منه ويزيد فيه ضعف يسير(
).

وأجيب : بأن فيه يزيد بن أبي زياد قال ابن المبارك: ارم به، وقال البخاري: منكر الحديث ذاهب، وقال: النسائي متروك الحديث(
).

ونوقش : بأنه لم ينفرد به يزيد فقد شاركه الرواية عن مقسم الحفاظ (
)، ثم إن ما حكي عن البخاري والنسائي في يزيد؛ فإنما هو في يزيد بن زياد، وأما راوي هذا الحديث فهو الكوفي، ولا يقال فيه ابن زياد، وإنما هو بن أبي زياد، وهو ممن يكتب حديثه على لينه، وقد روى له مسلم مقرونا بغيره وروى له أصحاب السنن وقال أبو داود: لا أعلم أحدا ترك حديثه(
).

ـ أما من حيث المتن : 

فقالوا: إن صح الحديث، فنحمله على الدعاء؛ لا الصلاة ؟(
).

ونوقش :

بأنه يرد هذا ما جاء في الحديث نفسه، أنه صلى الله عليه وسلم كبر عليهم سبع تكبيرات ؛ مما يدل على إرادة الصلاة الشرعية لا اللغوية التي هي الدعاء ، وسيأتي مزيد بيان لهذا في مناقشة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ إن شاء الله تعالى. 

2. حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه.
اعترض عليه سنداً ومتناً :

ـ أما من حيث السند : 

فقالوا : هو حديث ضعيف ؛ قال البيهقي: وكذا حديث شداد ابن الهاد مرسل أيضاً(
) ، لأن شدادا تابعي(
).

وأجيب عنه : بأن رجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا شداد بن الهاد لم يخرج له شيئا ، ولا ضير فإنه صحابي معروف وأما قولهم إنه تابعي ! فوهم واضح ، فقد نص على كونه صحابي غير واحد من أهل العلم منهم الإمام المزي(
) والذهبي(
) وابن حجر(
).

ـ أما من حيث المتن : 

فحمله بعضهم على أنه لم يمت في المعركة(
).

قال البيهقي : ( ويحتمل أن يكون هذا الرجل بقي حيا حتى انقطعت الحرب ثم مات فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لم يصل عليهم بأحد ماتوا قبل انقضاء الحرب والله أعلم )(
).

وأجيب عليه : بأنه حمل للحديث على خلاف ظاهره من غير دليل وهو غير جائز ، بل ألفاظ الحديث تأبى ما حمله عليه البيهقي(
) ، وذلك قوله : ( فلبثوا قليلا ، ثم نهضوا في قتال العدو ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ... ثم قدمه فصلى عليه).

3. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأمور عدة ؛ أهمها:

2. أن المراد من الصلاة في الحديث الدعاء، وقوله أنه صلى عليهم ( صلاته على الميت ) أي دعا لهم كدعاء صلاة الميت، وقالوا: هذا التأويل لا بد منه جمعا بين الأدلة، وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة بالإجماع ؟ ، ولو كانت صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها صلى الله عليه وسلم ثماني سنين(
).
ويؤكد كونه دعا لهم عدم الجمعية بأصحابه إذ لو كانت صلاة الجنازة لأشعر أصحابه ، وصلاها جماعة كما فعل في صلاته على النجاشي، فإن الجماعة أفضل قطعا، وأهل أحد أولى الناس بالأفضل(
).

قال ابن التركماني مجيبا عنه : ( قوله في هذا الحديث " فصلى على أهل احد صلاته على الميت " دليل على انه الصلاة المعهودة الشرعية، لا الدعاء والاستغفار، ثم يقال للبيهقي وأصحابه: إن كان صلى الله عليه وسلم لم يصل على قتلى احد أولا، فقد صلى عليهم آخرا، وانتسخ الأول، وان كان صلى عليهم أولا، فقد بطل قولكم انه لم يصل عليهم ؟!! )(
).

وقال العيني رحمه الله تعالى : ( هذا عدول عن المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظ، لأجل تمشية مذهبه في ذلك، وهذا ليس بإنصاف )(
).

فإن قيل : الأنبياء والمرسلون، أفضل من الشهداء، مع أنه يصلى عليهم.
أجيب: بأن الشهادة فضيلة تكتسب، فرغّب فيها، ولا كذلك النبوة والرسالة(
).    
3. ومما يؤيد عدم إرادته لصلاة الجنازة بهذا الحديث : أنه لا يجوز عند القائلين بحرمة الصلاة على الشهيد أن يكون المراد بالصلاة صلاة الجنازة ، لأنه لا يصلى على الشهداء عندهم أصلاً ، وعند أبي حنيفة : لا يصلى على القبر بعد ثلاثة أيام ، فلا يتم له الاستدلال به حينئذ ، فكان إجماعا على عدم الجواز ؛ فوجب تأويل الحديث(
).
ونوقش هذا من قبل الأحناف ؛ فقالوا : 

المذهب عندنا أن الصلاة على القبر تجوز ما لم يتفسخ الميت ، والشهداء لا يلحقهم تفسخ فهم أحياء عند الله، فتجوز الصلاة على قبورهم ولو بعد حين(
).
4. ولأن أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وهذا منها والله أعلم(
).

5. واعترض على قول الطحاوي رحمه الله تعالى : معنى صلاته صلى الله عليه وسلم عليهم لا يخلو من ثلاثة معان أما أن يكون ناسخا لم تقدم من ترك الصلاة عليهم، أو يكون من سنتهم أن لا يصلي عليهم إلا بعد هذه المدة المذكورة أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة ، وأيها كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء، ثم كان الكلام بين المختلفين في عصرنا إنما هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم وإذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى(
).

فقال ابن حجر رحمه الله تعالى : ( وغالب ما ذكره بصدد المنع لا سيما في دعوى الحصر فإن صلاته عليهم تحتمل أمورا أخر منها أن تكون من خصائصه(
) ، ومنها أن تكون بمعنى الدعاء كما تقدم ، ثم هي واقعة عين لا عموم فيها فكيف ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تقرر ولم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره والله أعلم )(
).

قال العيني رحمه الله تعالى مناقشا لابن حجر في قوله :( كل ما ذكر هذا القائل ممنوع لأن قوله منها أن تكون من خصائصه وإثبات الخصوصية بالاحتمال لا يصح لأن الاحتمال الناشئ من غير دليل لا يعتبر ولا يعمل به، وقوله: ومنها أن يكون المعنى الدعاء، يرده لفظ الحديث ويبطله، وقوله: وهي واقعة عين لا عموم فيها، كلام غير موجه لأن هذا الكلام لا دخل له في هذا المقام، وقوله لدفع حكم تقرر لا ينتهض دليلاً له لدفع خصمه، لأنه لا يُعلم ما هذا الحكم المقرر؟، وقوله: ولم يقل أحد من العلماء بالاحتمال الثاني، كلام واه ؛ لأنه ما ادعى أن أحدا من العلماء قال به حتى ينكر عليه، وإنما ذكره بطريق الاستنباط من لفظ الحديث )(
).

ونقل الشوكاني قول ابن حجر وأجاب عنه بقوله : ( وأنت خبير بأن دعوى الاختصاص خلاف الأصل ودعوى أن الصلاة بمعنى الدعاء يردها قوله في الحديث صلاته على الميت وأيضا قد تقرر في الأصول أن الحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية فلو فرض عدم ورود هذه الزيادة لكان المتعين المصير إلى حمل الصلاة على حقيقتها الشرعية وهي ذات الأذكار والأركان، ودعوى أنها واقعة عين لا عموم لها يردها: أن الأصل فيما ثبت لواحد أو لجماعة في عصره صلى الله عليه وآله وسلم ثبوته للغير، على أنه يمكن معارضة هذه الدعوى بمثلها فيقال ترك الصلاة على الشهداء في يوم أحد واقعة عين لا عموم لها، فلا تصلح للاستدلال بها على مطلق الترك بعد ثبوت مطلق الصلاة على الميت ووقوع الصلاة منه على خصوص الشهيد في غيرها كما في حديث شداد بن الهاد وأبي سلام )(
).

4. 5. حديث أبي مالك الغفاري وابن مسعود رضي الله عنهما.
اعترض على هذه الأحاديث سنداً ومتناً: 

ـ أما من حيث السند : بأنها أحاديث ضعيفة.

قال البيهقي عن حديث أبي مالك الغفاري: ( هذا أصح ما في هذا الباب وهو مرسل )(
).

وأما حديث الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه، فلأن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود وقد أخرجه عبد الرزاق من مرسل الشعبي وهو أصح(
).

وأجيب: بأن الشعبي لا يرسل إلا صحيحاً ، فلا ينزل حديثه هذا عن درجة الحسن(
).
ـأما من حيث المتن : 

فقالوا: الاحتجاج بما رواه القائلون بوجوب الصلاة على الشهيد بأن حمزة رضي الله عنه صُلي عليه سبعون صلاة وكان يؤتى بتسعة من القتلى وحمزة عاشرهم فيصلى عليهم ثم يرفعون وحمزة مكانه ثم يؤتى بتسعة آخرين فيصلى عليهم وعلى حمزة حتى صلى عليه سبعين صلاة ، فقد اشتد إنكار الشافعي في الأم تشنيعه على المحتجين به وقال ( وشهداء أحد اثنان وسبعون شهيداً فإذا صلي عليهم عشرة فالصواب أن لا يكون أكثر من سبع صلوات أو أثمان على أنه صلى على كل تسعة مع حمزة صلاة فهذه سبع ، فمن أين جاءت سبعون صلاة ؟ وإن عني أنه كبر سبعين تكبيرة فنحن وهم نقول : التكبير أربع ، فهي ست وثلاثون تكبيرة ، ثم قال : ينبغي لمن روى هذا الحديث أن يستحي على نفسه ، وقد كان ينبغي له أن لا يعارض به الأحاديث فقد جاءت من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليهم )(
).
وقال إمام الحرمين : معتمدنا في المسألة الأحاديث الصحيحة أنه لم يصل عليهم، ولم يغسلوا، وأما ما ذكروه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد فخطأ لم يصححه الأئمة، لأنهم رووا أنه كان يؤتى بعشرة عشرة وحمزة أحدهم، فصلى على حمزة سبعين صلاة، وهذا غلط ظاهر لأن الشهداء سبعون، وإنما يخص حمزة سبعين صلاة لو كانوا سبعمائة، ثم عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صلى على الميت لم يصل عليه مرة أخرى، وبالاتفاق منا ومنه فإن من صلى مرة لا يصلي هو ثانية(
).

وأجيب : بأن تأويله أنه كان موضوعا بين يديه فيؤتى بواحد واحد فيصلي عليه رسول الله، فظن الراوي أنه صلى على حمزة في كل مرة فقال صلى عليه سبعين صلاة(
).  
وقال ابن التركماني: (  في مراسيل أبي داود عن أبي مالك أمر عليه السلام بحمزة فوضع ، وجئ بتسعة فصلى عليهم فرفعوا وترك حمزة، ثم جئ بتسعة فوضعوا فصلى عليهم سبع صلوات حتى صلى على سبعين وفيهم حمزة في كل صلاة صلاها )(
)، فصرح بأنه صلى سبع صلوات على سبعين رجلا فزال بذلك ما استنكره الشافعي )(
).

6. حديث أبي سلام رضي الله عنه.
قال الشوكاني : ( وأما حديث أبي سلام فلم أقف للمانعين من الصلاة على جواب عليه وهو من أدلة المثبتين لأنه قتل في المعركة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسماه شهيدا وصلى عليه )(
).
ثانياً : مناقشة أدلة أصحاب القول الأول ، القائلين بمنع الصلاة على الشهيد.

1. حديث جابر رضي الله عنه.
اعترض عليه بأمور عدة ؛ منها:

أ. بأنه لا يحتج به لأنه نفي ، وشهادة النفي مردودة مع ما عرضها من رواية الإثبات(
).

ونوقش هذا : بأن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد ولم تكن محصورة ، أما ما أحاط به علمه وكان محصوراً فيقبل بالاتفاق ، وهذه قصة معينة أحاط بها جابر وغيره علماً ، وأما رواية الإثبات فضعيفة فوجودها كالعدم ، إلا حديث عقبة وقد أجيب عنه(
).

ب. وبأنه معارَضٌ بما رواه البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت ، وحديث عقبة مقدم عليه، لأنه مثبت وحديث جابر ناف.

ت. وقالوا : كان جابر يوم أحد مشغولا، فقد قتل أبوه وأخوه وخاله فرجع إلى المدينة ليدبر حالهم ، وكيف يحملهم، فلم يكن حاضراً حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة وبقية شهداء أحد ، فلهذا روى ما روى ومن شاهد النبي فقد روى أنه صلى عليهم ثم سمع جابر رضي الله عنه منادي رسول الله أن يدفن الموتى في مصارعهم فرجع فدفنهم فيها(
).

ث. وأجاب بعضهم(
) عن حديث جابر رضي الله عنه بأنه حديث منسوخ بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه(
)، فإن هذا الأخر من فعله لاسيما وفي رواية بن حبان أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى على شهداء احد ( دخل بيته فلم يخرج حتى قبضه الله )(
).
2. حديث أنس رضي الله عنه.
اعترض عليه : بأنه قد أخرجه أبو داود في المراسيل والحاكم من حديثه قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره.

وأجيب عنه : بأنه أعله البخاري والترمذي والدارقطني بأنه غلط فيه أسامة بن زيد فرواه عن الزهري عن أنس(
).

وقد قال الشوكاني عن الدارقطني أن قوله فيه : ( ولم يصل على أحد من الشهداء غيره ) ليست بمحفوظة فقد تفرد عثمان بن عمر بهذه الزيادة (
).
وأجيب عنه : بأنه قد وافقه غيره في روايته، فرواه ابن وهب عن أسامة وهو أعلم الناس بحديثه(
).
3. قولهم : كما لا يغسل ... .
أجيب عنه بأمور :

أ. إن سبب ترك الغسل بقاء أثر الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم ( زملوهم بدمائهم )(
) ، فظهر سبب ترك الغسل وبقيت الصلاة مشروعة كما كانت.
ونوقش : 

     بأنه لو كان المعتبر بقاء الدم لوجب أن يغسل من قتل في المعترك خنقاً أو بمثقل ولم يظهر دم ، ولأنه لو كان بقاء الدم... لَيُمِّمَ فثبت بما ذُكر بطلان قولهم: إن ترك الغسل للدم، فيجب أن يقال : الشهادة تطهير للمقتول عن الذنوب، فيغني عن التطهير بالماء(
).
   وهذا يقتضي ترك الصلاة أيضا، فإنها شرعت لتطهيره بشفاعة المصلين؟

ب. يلزم منه أن لا يدفن أيضا بلا غسل ؟

فلما دفن الشهيد بلا غسل، دل أنه في حكم المغسولين فيصلى عليه(
).
4. قولهم : لأنهم أحياء عند الله ، والصلاة إنما شرعت على الموتى.
أجيب عنه : بأنه حكم أخروي لا دنيوي، فالشهداء أحياء في حكم الآخرة، لقوله تعالى : ( بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ )(
)، لا في أحكام الدنيا والصلاة عليهم من أحكام الدنيا كسائر الموتى بدليل ثبوت أحكام الموتى لهم من قسمة تركاتهم بين ورثتهم، وبينونة نسائهم ، وتحل ديونهم المؤجلة ، ويعتق أمهات الأولاد، وينفذ وصياهم، ثم هم يدفنون، فدل ذلك كله أن الحياة لهم عند الله بعد الموت(
).
5. قولهم : ( لاستغنائهم ..... والصلاة عليه شفاعة له ودعاء لتمحيص ذنوبه وقد استغنى عن ذلك.
أجيب عنه : 

    بأن الطاهر من الذنوب لا يستغني عن الدعاء، فالعبد وإن تطهر من الذنوب لم يبلغ درجة الاستغناء عن الدعاء، كالصبي والنبي ، فإن النبي مطهر من الذنوب مع أنه صُلي عليه ، ومع هذا لا يبلغ أحد درجة الأنبياء ، ولا يستغنى أحد عن الخير و( الصلاة خير موضوع )(
) ولو استغنى أحد من هذه الأمة لاستغنى أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وكذلك الصغار ومن هو في مثل حالهم وقد صلي عليهم(
). 
نوقش هذا :

الصلاة على الميت من باب الشفاعة ، والشهداء يشفعون للناس ولا يحتاجون إلى من يشفع لهم.

وأجيب عنه :

الصلاة عليه لإظهار كرامته وقضاء لحقه لا لتحصيل المغفرة ، ولهذا اختص به المسلمون ونهى رسول الله عن الصلاة على المنافقين ، فإذا أوجب الصلاة على الميت على المكلفين تكريما فلأن يوجبها عليهم على الشهيد أولى لأن استحقاقه للكرامة أظهر (
).

ثالثاً : مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني.

    يتوجه على أدلتهم ما توجه على أدلة المذهبين السابقين من اعتراضات ، ومناقشات وردود ، لأنهم استدلوا بمجموع ما صح من أدلتهم.

إلا أنهم قالوا : ( الصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين )(
).

  فعدم صلاته صلى الله عليه وسلم على بعض الشهداء لا ينفي مشروعية الصلاة عليهم بدون وجوب ؛ لثبوت صلاته على غيرهم ، كما تقدم في الأحاديث. 
الترجيح :

مما تقدم من ذكر أدلة أصحاب المذاهب ومناقشاتها، يترجح عندي أن الحق في مجموع القولين الأولين ، والذي يتجلى بوضوح في المذهب الأخير القاضي بالعمل بمجموع الأدلة دون ترك لبعضها ، فهو مخير بين الصلاة عليهم وتركها ، لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين ، ولا يجوز ترك أحد الأثرين للآخر بل كلاهما حق مباح لأنه صلى الله عليه وسلم عمل بالأمرين فصلاته على الشهداء تدل على أنها مطلوبة شرعاً ، وتركه لها أحياناً يدل على أن طلبها ليس على سبيل الوجوب.
لا سيما وقد روي عن بعض أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء المعركة، فقد أسند الواقدي في فتوح الشام من مغازيه قال حدثني رويم بن عامر عن سعيد بن عاصم عن عبد الرحمن بن بشار عن الواقصي عن سيف مولى ربيعة بن قيس اليشكري قال كنت في الجيش الذي وجهه أبو بكر الصديق مع عمرو بن العاص إلى أيلة وأرض فلسطين فذكر القصة وفيها أنه قتل من المسلمين مائة وثلاثون وصلى عليهم عمرو بن العاص ومن معه من المسلمين وكان مع عمرو تسعة آلاف من المسلمين(
). 
والله تعالى أعلم.

مسألة رقم ( 28 )
حكم المشي بين القبور بالنعال

     اختلف الفقهاء في حكم المشي بين القبور بالنعال.

رجح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إباحة ذلك، إلا إذا كان في النعلين قذراً، فيكره حينئذٍ(
).

 وهو مذهب أبي حنيفة(
)، ومالك(
)، والمشهور عند الشافعية(
)، ورواية عن أحمد(
).

وبه قال الحسن وابن سيرين والنخعي والثوري(
).

إلا أن المالكية جوَّزوا ذلك، ولو كان في النعلين قذراً(
).

حجتهم :

1. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : ( إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم ، يأتيه ملكان فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل " يعني محمدا صلى الله عليه وسلم " قال : فأما المؤمن فيقول : آمنت أنه عبد الله ورسوله، فيقال له : أنظر إلى مقعدك في النار، قد أبدلك الله مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا ... )(
).
وجه الدلالة : 
الحديث يدل على جواز وإباحة لبس النعلين لزائر القبور، وللماشي بحضرتها، وبين ظهرانيها ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم عن الميت ( إنه ليسمع قرع نعالهم ) أي نعال المشيعين له إذا تولوا عنه بعد دفنه ، ظاهر في ذلك، إذ هو إخبار منه عليه السلام بما يكون بعده وأن الناس من المسلمين سيلبسون النعال في مدافن الموتى إلى يوم القيامة ، ولم ينه عنه ، فكان إقرارا منه صلى الله عليه وسلم ، إذ لو كان مكروها لبيَّنه (
). 

2. عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( يا أبا عبد الرحمن ؛ رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها، قال: ما هن يا بن جريج ؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية ... فقال عبد الله بن عمر ... وأما النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها؛ فأنا أحب أن ألبسها ... )(
).
وجه الدلالة :
إن لبس النبي صلى الله عليه وسلم للنعال السبتية، ومحبته لذلك، وإقتداء ابن عمر رضي الله عنهما به في ذلك ، يدل على جواز لبسها على كل حال ، ويدخل في ذلك العموم، لبسها في المقبرة(
).

3. ما روي عن جرير بن حازم رحمه الله تعالى أنه قال : ( رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور في نعالهما )(
).

وجه الدلالة :

أنه لم يكن من هدي السلف خلع نعالهم إذا مشوا بين القبور.
4. القياس :
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى : ( فلما كان دخول المساجد بالنعال غير مكروه (
)، وكانت الصلاة بها أيضاً غير مكروهة(
) ، كان المشي بها بين القبور أحرى أن لا يكون مكروها )(
).

وذهب فريق آخر من العلماء إلى منع المشي بين القبور بالنعال. 

ثم اختلف هؤلاء بعد اتفاقهم على النهي ، في نوع النعل المنهي عنه ، وفي درجة النهي ؛ على أقوال :

الأول : أن النهي يشمل جميع أنواع النعل ، وحكم لبسه والمشي به بين القبور هو الكراهة. 

وبه قال الإمام أحمد وهو المشهور من مذهبه(
)، وابن حبيب من المالكية(
)، وهو قول عند الشافعية(
) ؛ اختاره الحافظ ابن حجر(
).

الثاني : أن النهي يشمل جميع أنواع النعل، وحكم لبسه والمشي به بين القبور هو التحريم، وبه قال الإمام الشوكاني(
).

الثالث : أن النهي خاص بالنعال السبتية(
)، وحكم لبسه والمشي به بين القبور هو الكراهة.

وبه قال الإمام النسائي(
) والقاضي أبو يعلى(
).

الرابع : أن النهي خاص بالنعال السبتية، وحكم لبسه والمشي به بين القبور هو التحريم.

وبه قال الإمام ابن حزم(
).

حجتهم :

1. عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه ؛ قال : بينا(
) أنا أماشي(
) النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان ، فقال له : يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك ، فنظر الرجل ، فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ، خلعهما فرمى بهما )(
). 
وجه الدلالة :

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ذلك الرجل بخلع نعليه ، وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين(
).

ـ فمن قال : بعموم النعل استدل بقوله ( عليه نعلان ) ، وفي لفظ آخر للحديث ( إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك )(
).

وعليه فلا يختص عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين ، لعدم الفارق بينها وبين غيرها.

ـ ومن قال بخصوص السبتيتين ؛ قال : انه عليه السلام إنما دعا ( صاحب سبتيتين ) بنص كلامه ، مع ما ورد من ( أنه يسمع قرع نعالهم ) ، الذي يدل على جواز لبس غير النعال السبتية(
).

وقال القاضي أبو يعلى : ذلك مختص بالنعال السبتية لا يتعداها إلى غيرها ، لأن الحكم معلل فلا يتعدى مورد النص(
).

ـ ومن حكم بكراهة هذا الفعل، حمل الأمر الوارد في الحديث على أدنى درجاته، وهي الندب ، فيكون خلع النعال مندوبا ، وترك المندوب المأمور به مكروه.

ـ وأما من حكم بحرمة المشي به بين القبور، فقال : الأصل في النهي التحريم، وكذا الأصل في الأمر الوجوب ، وتارك الواجب قد ارتكب محرماً.
2. ولأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع وزي أهل التواضع واحترام أموات المسلمين(
).
مناقشة الأدلة :
أولا : مناقشة أدلة الإمام الطحاوي ومن وافقه.

1. حديث أنس رضي الله عنه : ( إنه ليسمع قرع نعالهم ..).
ـ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : ( وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي الكراهة ، فإنه يدل على وقوع هذا منهم ، ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهيته )(
).

ـ وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: ( ولا دلالة فيه ، قال ابن الجوزي : ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر، وذلك لا يقتضى إباحة ولا تحريما )(
).

وأما قولهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وأقره فلو كان مكروها لبينه.

فأجيب عنه : بأنه يعكر عليه احتمال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن يجاوز المقبرة(
).

2. حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( وأما النعال السبتية، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها؛ فأنا أحب أن ألبسها ). 
فأجيب عنه :

بأنه ليس فيه دلالة على المدعى ، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لم يذكر أنه يجوز لبسها بين القبور وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها، وحتى لو ذكر ذلك لما كان فيه دلالة أيضا ، لأنه مجرد فعل وحديث بشير قول فيقدم عليه.

ثم إن حديث ابن عمر هذا فيه رد على من قال بجواز المشي بالنعال السبتية بين القبور.

وجه ذلك :

أنهم عللوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب السبتيتين في حديث بشير، بأنها من لباس أهل الترف المنَعَّمين، لذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وخاصة في مثل هذا الموضع الذي يجب على العبد أن يتذكر الآخرة ..، فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها وهو أبعد الناس عمَّا ذُكر من العلة ، دل ذلك على بطلان تلك الدعوى ، وأن الأمر بخلعهما لأمر غير ذلك، وهو احترام أهل القبور.

أما أثر الحسن وابن سيرين رحمهما الله تعالى.
فأجيب عنه :

بأنه ليس بدليل شرعي يعتمد عليه في معرفة الأحكام ، وغاية ما فيه حكاية مذهبهما في جواز المشي بين القبور بالنعال.

ثم إن فعلهما يتطرقه الاحتمال، فلعلهما فعلا ذلك لعلة، من وجود شوك، أو شدة حر ونحوها من العلل التي اتفق القائلون بالمنع على جواز لبس النعل عند وجودها(
). 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : ( إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة )(
).

والعلة التي أشار إليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى كالشوك والرمضاء ونحوهما ، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى.

3. وأما قياس جواز المشي بالنعال بين القبور على جواز لبسها في الصلاة ودخول المساجد بها؟
فأجيب عنه : 
بأنه قياس معارض للنص ـ حديث بشير رضي الله عنه ـ وما كان كذلك فهو قياس فاسد ، لا يلتفت إليه.
ثانياً: مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني.

1. حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه.
اعترض عليه سنداً ومتناً.

أ. أما من حيث السند : 

فضعفه طائفة من العلماء ، وقالوا هو حديث مختلف فيه(
).

وأجيب عنه :

بأنه قد صححه كثير من أهل العلم ، فقد صححه الطحاوي(
) ، وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح الإسناد )(
) ، وأقره ابن حجر(
).

وقال النووي : إسناده حسن(
).

واحتج به ابن حزم(
) ، وسكت عنه أبو داود والمنذري(
).

وقال ابن القيم : ( وأما تضعيف حديث بشير فمما لم نعلم أحدا طعن فيه، بل قد قال الإمام أحمد إسناده جيد ، وقال عبد الرحمن بن مهدي كان عبد الله بن عثمان يقول فيه حديث جيد ورجل ثقة )(
).
ب. وأما من حيث المتن : فاعترض عليه من وجهين : 

الأول : بأنه معارض بحديث أنس السابق.

  وأجاب عنه ابن القيم رحمه الله تعالى؛ بقوله : ( وأما معارضته بقوله صلى الله عليه وسلم: ( إنه ليسمع قرع نعالهم ) ، فمعارضة فاسدة ، فإن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع؛ وهو سماع الميت قرع نعال الحي ، وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور، والمشي بينها بالنعال، إذ الإخبار عن وقوع الشيء، لا يدل على جوازه، ولا حكمه، فكيف يعارض النهي الصريح ؟ )(
).

الثاني : بأن النهي فيه كان لأحد أمور :

1. لما فيهما من الخيلاء ؛ وذلك أن نعال السبت من لباس أهل التنعم والترفه، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر على زي أهل التواضع، ولباس أهل الخشوع(
).

ونوقش هذا :  بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس النعال السبتية، ويقول: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، وهو حديث صحيح ، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في الدنيا، وأبعدهم عن مشابهة المترفين في لباسهم وأحوالهم، وفيه الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم(
).

2. وقال ابن حبان : ( يشبه أن تكون تلك(
) من جلد ميتة لم تدبغ ؟ فكره صلى الله عليه وسلم لبس جلد )(
).
وأجيب عنه :

    بأنه تأويل بعيد لا داعي له ، ولا دليل عليه.

3. وقال آخرون ومنهم الإمام الطحاوي(
) يحمل نهي الرجل المذكور، على أنه كان في نعليه قذر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى(
).
وأجيب عنه : 

    بأن هذه مجرد دعوى، لا دليل عليها في الحديث، لذا أغلظ ابن حزم رحمه الله تعالى في الرد على مدعي ذلك(
).

    ومن ها هنا قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : ( وهذا ليس بشيء ولا ذكر في الحديث شيء من ذلك ، ومن تدبر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه، علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم ، ولهذا ينهى عن التغوط بين القبور، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجلوس على الجمر حتى تحرق الثياب خير من الجلوس على القبر ومعلوم أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال، وبالجملة فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيا، فإن القبر قد صار داره )(
).

وأما قول بعضهم بخصوصية السبتيتين.

فأجاب عنه ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله : ( وأغرب ابن حزم فقال يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها، وهو جمود شديد )(
).

وقال في موضع آخر : ( وليس ذكر السبتيتين للتخصيص، بل اتفق ذلك، والنهي إنما هو للمشي على القبور بالنعال )(
).

ولا يختص عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين لعدم الفارق بينها وبين غيرها(
).

   وأما قول ابن حزم رحمه الله تعالى : يجوز وطأ القبور بالنعال التي ليست سبتية، لحديث إن الميت يسمع خفق نعالهم وخصص المنع بالسبتية، وجعل هذا جمعا بين الحديثين(
).

فأجيب عنه : 

بأنه وهم ، لأن سماع الميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين القبور فلا معارضة(
).

الترجيح :

     مما تقدم من عرض الأدلة ومناقشتها، يترجح عندي كراهة المشي بين القبور بالنعال.

السبتية وغيرها في ذلك سواء، احتراماً لأهل القبور، وتوقيرا لهم.

    إذ القول بمنع المشي بالنعال السبتية خاصة، فيه تعطيل لعلة الحديث وسبب وروده.

     واستدلالهم بأن الميت يسمع قرع نعال المشيعين على عدم كراهة لبسه، هو من دلالة المفهوم ، بينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب السبتيتين أن ينزعهما، هو من دلالة المنطوق، والمنطوق يقدم على المفهوم، والله تعالى أعلم.
(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ الاستذكار 3 /21 ، النووي ؛ المجموع 5 / 231.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 6، مختصر اختلاف العلماء 1 / 404.


(�) ينظر :الشيباني ؛ الحجة 1 / 366، السرخسي ؛ المبسوط 2 / 56، الكاسـاني ؛ بدائـع الصنـائع 1 /309، ابن الهمام؛ فتح القدير2/136، ابن عابدين؛ الحاشية2/233، الزيلعي؛ تبيين الحقائق1/ 245.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 5 / 164.


(�) ينظر : ابن عبد البـر ؛ الاستذكـار 3 /21، النووي ؛ المجموع 5 / 235 ، العيني ؛ عمدة القاري 8 / 7 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 8 / 323.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 2 /  477 ، ابن عبد البر ؛ التمهيد 12 / 100؛ الاستذكار 3 /21، النووي ؛ المجموع 5 / 235 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 2 / 129.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 417 ، مسلم ؛ الصحيح 3 / 1635 ، واللفظ للبخاري.


(�) الخبب ضَرْبٌ من العَدْو ، ينظر: ابن الأثير؛ النهاية 2 / 3.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 3 / 206، الترمذي ؛ السنن 3 / 332 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 4 / 22.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 8 ، ابن حزم ؛ المحلى 5 / 164 ، النووي؛ شرح صحيح مسلم 7 / 14، الزيلعي ؛ تبيين الحقائق 1 / 245 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 109.


(�) أي النبي صلى الله عليه وسلم.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 116.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 4 / 78.


(�) رواه عبد الرزاق ؛ المصنف 3 / 445 ، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 2 /  477، البيهقي ؛ السنن الكبرى 4 / 25 ، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 9. 


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 2 / 57 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 310. 


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 9. 


(�) رواه عبد الرزاق ؛ المصنف 3 / 448.


(�) رواه عبد الرزاق ؛ المصنف 3 / 445 ، قال ابن التركماني ؛ الجوهر النقي 4 / 25 : ( وهذا سند صحيح على شرط الجماعة ).


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 3 / 203 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 3 /394. 


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 2 / 175.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 2 / 57، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 310 ، الزيلعي ؛ تبيين الحقائق 1 / 245.


(�) ينظر : مـالك ؛ الموطأ 1 / 225، المدونـة الكبرى 1 / 177، ابن عبد البر ؛ الاستذكـار 3 /19 ، المواق ؛ التاج والإكليل 2 / 227 ، النفراوي ؛ الفواكه الدواني 1 / 290 ، الدردير ؛ الشرح الكبير 1 / 418.


(�) ينظر : الشـافعي ؛ الأم 1 / 271، الغزالـي ؛ الوسيـط 2 / 374، النـووي ؛ المجمـوع 5 / 235؛ روضة الطالبين 2 / 115، الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 340،


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ الكافي 1 / 266، أبو عبد الله بن مفلح ؛ الفروع 2 / 204، البهوتي ؛ الروض المربع 1 / 349، أبو إسحاق بن مفلح ؛ المبدع 2 / 266، 


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 2 / 476، ابن عبد البر ؛ التمهيد 12 / 95 ـ 101؛ الاستذكار 3 /21 ، النووي؛ المجموع 5 / 235 ، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 174، العيني ؛ عمدة القاري 8 / 7.


(�) ينظر : ابن عبد البر؛ الاستذكار 3 /21 ، النووي؛ المجموع 5 / 235، الشوكاني ؛ السيل الجرار 1 / 351 ؛ نيل الأوطار 4/ 116،العظيم آبادي؛ عون المعبود 8 / 322، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 2 / 77.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن ، الترمذي ؛ النسائي ؛ السنن ، النسائي ؛ السنن ، ابن ماجة ؛ السنن .


(�) رواه مسلم؛ الصحيح 2 / 654 ، الترمذي ؛ السنن 3 / 348 ، النسائي ؛ السنن 4 / 76.


(�) رواه مالك ؛ المدونة 1 / 174، الطبراني ؛ الأوسط 4 / 258.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 5 / 234 ، ابن قدامة ؛ الكافي 1 / 266 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 2 / 129، ابن مفلح ؛ المبدع 2 / 266، النفراوي ؛ الفواكه الدواني 1 / 291.


(�) وروي بفتح أوله وسكون الدال أي يتقدم ، ينظر : الزرقاني ؛ شرح الموطأ 2 / 78. 


(�) رواه مالك؛الموطأ1/225، عبد الرزاق؛ المصنف3/445، الطحاوي؛ شرح معاني الآثار2/ 6.


(�) رواه عبد الرزاق ؛ المصنف 3 / 445.


(�) ينظر : الباجي ؛ المنتقى شرح الموطأ 2 / 9.


(�) رواه مالك ؛ الموطأ 1 / 225 ؛ المدونة الكبرى 1 / 177.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ الاستذكار 3 /19 ، الباجي ؛ المنتقى شرح الموطأ 2 / 10، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 2 / 78.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 12 / 95 ، النووي ؛ المجموع 5 / 235 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 183، الصنعاني ؛ سبل السلام 2 / 108 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 8 / 324 ، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 2 / 77.


(�) ينظر : أبو عبد الله بن مفلح ؛ الفروع 2 / 204، أبو إسحاق بن مفلح ؛ المبدع 2 / 266.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 3 /  183.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ الدراري المضية 1 / 190 ـ 191، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 /  117.


(�) ينظر : البخاري ؛ الصحيح 1 / 442، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 2 /  477، ابن عبد البر ؛ التمهيد 12 / 102، فتح الباري 3 /  183.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 3 / 205، الترمذي ؛ السنن 3/ 349، النسائي ؛ السنن 4 / 55 ، ابن حبان ؛ الصحيح 7 / 320 ، الحاكم ؛ المستدرك 1 / 517 وقال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري.


(�) رواه الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 7  من طريقين عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس  ؛ وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.


(�) رواه البخاري تعليقا 1 / 442 ، ووصله عبد الرزاق ؛ المصنف 3 / 445 ، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 2 /  477 ، قال ابن حجر : ( وأثر أنس هذا وصله عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في كتاب الجنائز له عن حميد عن أنس بن مالك ، أنه سئل عن المشي في الجنازة فقال: أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالها إنما أنتم مشيعون ورويناه عاليا في رباعيات أبي بكر الشافعي من طريق يزيد بن هارون عن حميد كذلك ، وبنحوه أخرجه بن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش عن حميد وأخرجه عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن حميد سمعت العيزار يعني بن حريث سأل أنس بن مالك يعني عن المشي مع الجنازة فقال إنما أنت مشيع فذكر نحوه فاشتمل على فائدتين تسمية السائل والتصريح بسماع حميد ) فتح الباري 3 /  183.


(�) قال النووي : (وابن الدحداح بدالين وحائين مهملات ويقال أبو الدحداح ويقال أبو الدحداحة قال ابن عبد البر لا يعرف اسمه ) النووي ؛ شرح صحيح مسلم 7 / 33.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 2 / 664.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 3 /  183.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 1 / 109.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري3 / 195.


(�) ينظر : ابن التركماني ؛ الجوهر النقي 4 / 25.


(�) ينظر : ابن القيم ؛ تهذيب سنن أبي داود 8 / 323،  الشوكاني ؛ السيل الجرار 1 / 352.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ العلل المتناهية 2 / 901 ، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 175.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 12 / 98، ونحوه في الاستذكار 3 / 20.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 12 / 100 ، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 175 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 /  183، الصنعاني ؛ سبل السلام 2 / 108.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 12 / 100 ـ 101.


(�) ينظر : ابن حبان ؛ الثقات 6 / 339.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 3 /  183.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 3 /  183 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 2 / 108 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 4/ 79. 


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 12 / 96.


(�) ينظر :  الهيثمي ؛ مجمع الزوائد 3 / 44.


(�) ينظر : ابن التركماني ؛ الجوهر النقي  4 / 25.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ الاستذكار 3 / 21 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 /  117.


(�) ينظر : العيني ؛ عمدة القاري 8 / 7. 


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ العلل المتناهية ، التحقيق في أحاديث الخلاف 2 / 13 ، الزيلعي ؛ نصب الراية 2 / 290، ابن الملقن ؛ تحفة المحتاج 2 / 22.


(�) ينظر : البيهقي ؛ سنن الكبرى 3 / 394، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 8 / 315.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ الاستذكـار 3 / 20 ـ 21، وكذا قال : ابن رشـد ؛ بدايـة المجتهد 1 / 170، الزرقاني ؛ شرح الموطأ 2 / 77.  


(�) ينظر : العيني ؛ عمدة القاري 8 / 7.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 2 / 175.


(�) ينظر:الترمذي؛السنن3/330، العيني؛ عمدة القاري8/7 ، المباركفوري؛تحفة الأحوذي 4/76.


(�) ينظر : النسائي ؛ السنن 4 / 56.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ التلخيص الحبير 2 / 112.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 5 / 234.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 5 / 165.


(�) ينظر : البيهقي ؛ السنن الكبرى 4 / 24.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 5 / 164 ـ 165.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ مختصر اختلاف العلماء 1 / 404، ونحوه في شرح معاني الآثار 2 / 6.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 2 / 57، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 310، ابن مفلح ؛ الفروع 2 / 204، الزيلعي ؛ تبيين الحقائق 1 / 245، ابن الهمام ؛ فتح القدير 2 / 136.


(�) ينظر : الشيباني ؛ الحجة 1/ 367 ـ 368، ومثله قول الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 310.


(�) ينظر : الشافعي ؛ الأم 1 / 272.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 /6.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ الدراري المضية 1/ 192.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ الدراري المضية 1/ 192.


(�) قال النووي: ( قال أهل اللغة اعروريت الفرس إذا ركبته عريا فهو مُعرَورَى) شرح مسلم 7/32.


(�) رواه مسلم ؛ الصحيح 2 / 664.


(�) ينظر : النووي ؛ شرح مسلم 7 / 33.


(�) ينظر : النووي ؛ شرح مسلم 7 /32ـ 33.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 311 ، النووي ؛ المجموع 5 / 166 ؛ شرح مسـلم 7 / 21 ، ابن الهمـام ؛ فتـح القديـر 2 / 117 ، الطحطـاوي ؛ حاشيتـه على مراقي الفلاح 1 / 382.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 2 / 65، السمرقندي ؛ تحفة الفقهاء 1 / 250، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 198، الصنعاني ؛ سبل السلام 2 / 102، الشوكاني ؛ نيل الأوطار4 / 110.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 20.


(�) ينظر : الشيرازي ؛ المهذب 1 / 132، القفال الشاشي ؛ حلية العلماء 2 / 292، النووي ؛ روضة الطالبين 2 / 122، المجموع 5 / 178.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى5 / 155.


(�) ينظر : الشيباني ؛ الجامع الصغير 1 / 115 ، المرغيناني ؛ الهداية 1 / 92 ، الزيلعي ؛ نصب الراية 2 / 274.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 19، السمرقندي ؛ تحفة الفقهاء 1 / 250، العيني ؛ عمدة القاري 3 / 316.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ الكافي في فقه ابن حنبل 1 / 260، ابن مفلح ؛ المبدع 2 / 249 ، المرداوي ؛ الإنصاف 2 / 516 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 2 / 111.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 5 / 178، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 4/ 107.


(�) ينظر :  الشوكاني ؛ نيل الأوطار4 / 109 ، الدراري المضية 1 / 184.


(�) كنية أنس بن مالك رضي الله عنه.


(�) حِياله : أي قبالته. 


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 3 / 208، الترمذي ؛ السنن 3 / 352, وقال حديث حسن ، ابن ماجه ؛ السنن 1 / 479، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 19، البيهقي ؛ السنن الكبرى 4 / 33.


(�) رواها أبو داود ؛ السنن 3 / 208، العجيزة: العجز؛ وهي للمرأة خاصة، والعجز مؤخر الشيء ، ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 4 / 106.


(�) رواها الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 19.


(�) ينظر : العظيم آبادي ؛ عون المعبود 8 / 340، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 4/ 107.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 125 ـ 447، مسلم ؛ الصحيح 2 / 664.


(�) ينظر : ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 170، ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 201، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 109 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 8 / 340.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 2 / 198.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 2 / 14، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 198، أبو عبد الله بن مفلح ؛ الفروع 2 / 187، المرداوي ؛ الإنصاف 2 / 516 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 2 / 111، الروض المربع 1 / 341.


(�) ينظر : الشيرازي؛ المهذب 1 / 132، القفال الشاشي؛ حلية العلماء 2 / 292، النووي؛ روضة الطالبين 2 / 122، المجموع 5 / 180 ، العيني ؛ عمدة القاري 3 / 316. 


(�) ينظر : الغزالي ؛ الوسيط 2 / 381.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 2 / 198 ، المرداوي ؛ الإنصاف 2 / 516 ، البهوتي ؛ كشاف القناع 2 / 111.


(�) رواه ابن أبي شيبة ؛ المصنف 3 / 6، ابن عبد البر ؛ الاستذكار 3 / 49.


(�) ينظر : الشيباني ؛ الجامع الصغير 1 / 115 ، السمرقندي ؛ تحفة الفقهاء 1 / 250، السرخسي ؛ المبسوط 2 / 65 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 312، المرغيناني ؛ الهداية 1 / 92 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 2 / 127.


(�) ينظر : ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 172، ابن جزي ؛ القوانين الفقهية 1 / 65.


(�) ينظر : أبو عبد الله بن مفلح ؛ الفروع 2 / 187 ، أبو إسحاق بن مفلح ؛ المبدع 2 / 249 .


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 3 / 6، ابن عبد البر ؛ الاستذكار 3 / 49.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ الاستذكار 3 / 49.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 2 / 66، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 312.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 312.


(�) سورة الزمر آية : 22.


(�) ينظر : الشيباني ؛ الجامع الصغير 1 / 115 ، السمرقندي ؛ تحفة الفقهاء 1 / 250، السرخسي ؛ المبسوط 2 / 65 ـ 66 ، المرغيناني ؛ الهداية 1 / 92 ، ابن عابدين ؛ رد المحتار 2 / 216 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 2 / 127،


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 2 / 66 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 312.


(�) ينظر : ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 172، العيني ؛ عمدة القاري 8 / 135 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 2 / 127، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 /109.


 وقريب من هذا؛ قول من قال: إن وصف المرأة المذكور في حديث سمرة غير معتبر بل هو ملغي؛ وعليه فحكم الرجل والمرأة في ذلك سواء.


ينظر : ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 170، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 201، العيني ؛ عمدة القاري 8 / 135 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 8 / 341.  


(�) ينظر : لابن جزي ؛ القوانين الفقهية 1 / 65، الحطاب ؛ مواهب الجليل 2 / 227، ابن المواق ؛ التاج والإكليل 2 / 227، أبو الحسن المالي ؛ كفاية الطالب 1 / 536 ، النفراوي ؛ الفواكه الدواني 1 / 294.


(�) رواه ابن أبي شيبة ؛ المصنف 3 / 6.


(�) ينظر : النفراوي ؛ الفواكه الدواني 1 / 294 ، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 198، العيني ؛ عمدة القاري 3 / 316 .


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 201.


(�) ينظر : العيني ؛ عمدة القاري 8 / 136 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 8 / 341 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 4/ 107.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 2 / 119.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 109.


(�) ينظر : العظيم آبادي ؛ عون المعبود 8 / 341 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 4/ 107.


(�) ينظر : ابن دقيق العيد ؛ شرح عمدة الأحكام 2 / 170، المرغيناني ؛ الهداية 1 / 92 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 201، ابن الهمام ؛ شرح فتح القدير 2 / 127، العظيم آبادي ؛ عون المعبود 8 / 341.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 3 / 208.


(�) ينظر : محمد ناصر الدين ؛ أحكام الجنائز وبدعها ص 109 ـ 110.


(�) ينظر : العظيم آبادي ؛ عون المعبود 8 / 340.


(�) ينظر : أبو الحسن المالكي ؛ كفاية الطالب 1 / 536 ، النفراوي ؛ الفواكه الدواني 1 / 294.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 5 / 156.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 201.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 4 / 107 ـ 108.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 109.


(�) ينظر : ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 172.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 109.


(�) ينظر : ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 174، ابن عبد البر ؛ الاستذكـار  3 / 28  ـ 52 ؛ 5 / 120 ، على تفصيل لهم في الصلاة على البغاة وعلى أهل الأهواء ؛ لاسيما من قِبَلِ أهل العلم والفضل.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 36 ، مختصر اختلاف العلماء1 / 397.


(�) ينظر : الشيباني ؛ الجامع الصغير 1 / 119، السرخسي ؛ المبسوط 2 / 49، المرغياني ؛ بداية المبتدي 1 / 31 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 2 / 212.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 2 / 204، الكافي 1 / 253 ، المرداوي ؛ الإنصاف 2 / 500 ، ابن مفلح ؛ النكت والفوائد السنية 1 / 189.


(�) ينظر : الترمذي ؛ السنن 3 / 354، ابن عبد البر ؛ التمهيد 24 / 245 ، النووي ؛ المجموع 5 / 219، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 204، حلية العلماء 2 / 301.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 24 / 246.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ الاستذكار 5 / 118 ، العيني ؛ عمدة القاري 8 /151 ، ابن التركماني ؛ الجوهر النقي 4 / 12.


(�) ينظر : عبد الرزاق ؛ المصنف 5 / 276، ابن عبد البر ؛ الاستذكار 5 / 120 ، ابن التركماني ؛ الجوهر النقي 4 / 12.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 5 / 215، العراقي ؛ طرح التثريب 3 / 294 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 79.


(�) ينظر : الترمذي ؛ السنن 3 / 354، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 210 ، العيني ؛ عمدة القاري 8 /151 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 4 / 110.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 5 / 219، السرخسي ؛ المبسوط 2 / 49، ابن القيم ؛ تهذيب سنن أبي داود 8 / 284 ، حلية العلماء 2 / 302 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 79 ـ 80.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 5 / 219، ابن القيم ؛ تهذيب سنن أبي داود 8 / 284 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 80.


(�) ينظر : الترمذي ؛ السنن 3 / 354، ابن عبد البر ؛ التمهيد 24 / 244، القرطبي ؛ تفسيـر 4 /271، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 4 / 110.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 33ـ 34 ، الكشميري ؛ العرف الشذي 2 / 422 ، ابن التركماني ؛ الجوهر النقي 4 / 12.


(�) رواه ابن أبي شيبة ؛ المصنف 7 / 372 ، الدارقطني ؛ السنن 4 / 116 ، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 33 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 4 / 12 ، واللفظ لابن أبي شيبة والبيهقي.


(�) رواه النسائي ؛ السنن 4 / 60 ، عبد الرزاق ؛ المصنف 3 / 545 ، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 35 ـ 36 ، الحاكم ؛ المستدرك 3 / 688 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 4 / 15.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 36.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 451 ، مسلم ؛ الصحيح 4 / 1795.


(�) ينظر : العيني ؛ عمدة القاري 8 /155، ابن التركماني ؛ الجوهر النقي 4 / 14 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 80 ، العظيم آبادي ؛ عون المعبود  9 / 32.


(�) رواه الدارقطني ؛ السنن 2 / 78 ، الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 34 ، البيهقي ؛ السنن الكبرى 4 / 12.


(�) رواه البيهقي ؛ السنن الكبرى 4 / 12.


(�) رواه أحمد ؛ المسند 1 / 463 ، ابن أبي شيبة ؛ المصنف 7 / 371 ، عبد الرزاق ؛ المصنف مرسلا عن الشعبي 3 / 546.


(�) رواه أبو داود ؛ السنن 3 / 21.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 81 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 4 / 111.


(�) ينظر : العيني ؛ عمدة القاري 8 / 154 ـ 155.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 445 ، مسلم ؛ الصحيح 2 / 652.


(�) ينظر : مالك ؛ الموطأ 2 / 463 ، المدونة الكبرى 1 / 183 ، القرطبي ؛ تفسير 4 /271، ابن جزي ؛ القوانين الفقهية 1 / 64 ، ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 175 ، أبو الحسن المالكي؛ كفاية الطالب1 / 526، النفراوي؛ الفواكه الدواني1 / 290، ابن المواق؛ التاج والإكليل2 / 247. 


(�) ينظر : الشيرازي ؛ المهذب 1 / 135، الغزالي ؛ الوسيط 2 / 377،  النووي ؛ منهاج الطالبين 1 / 28، المجموع 5 / 216 ، حلية العلماء 2 / 301، الشربيني ؛ الإقناع 1/ 203 ؛ مغني المحتاج 1 / 349، الهيتمي؛ المنهج القويم 1 / 442.


(�) ينظر : ابن عبد البـر ؛ التمهيـد 24 / 244 ؛ الاستذكـار 5 / 118، القرطبي ؛ التفسيـر 4 /271.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 2 / 204، العيني ؛ عمدة القاري 8 /151 .


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 2 / 204، الكافي 1 / 253، البهوتي ؛ الروض المربع 1 / 334 ، ابن مفلح ؛ النكت والفوائد السنية 1 / 189.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 24 / 244 ؛ الاستذكار 5 / 118 ، النووي ؛ المجموع 5 / 219 ، القرطبي ؛ التفسير 4 /271.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 450 ، أبو داود ؛ السنن 3 / 196 ، الترمذي ؛ السنن 3 / 354 ، النسائي ؛ السنن 4 / 62 ، ابن ماجه ؛ السنن 1 / 485.


(�) رواه أحمد ؛ المسند 3 / 299.


(�) رواه أبو داود؛ السنن3 / 195، الدارقطني؛ السنن4 / 117، البيهقي؛ السنن الكبرى4/ 10.


(�) ينظر : الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 324 ، النووي ؛ المجموع 5 / 221،ابن العربي ؛ أحكام القرآن 1 / 69 ، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 204، النفراوي ؛ الفواكه الدواني 1 / 290.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 2 / 50 ، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 204 ، البهوتي ؛ الروض المربع 1 / 334 ، الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 349.


(�) رواه أحمد ؛ المسند 4 / 185، ابن حبان ؛ الصحيح 10 / 519، الطبراني ؛ المعجم الكبير 17 / 125 ، وقال المنذري في الترغيب: ( إسناده جيد ) 2 / 208. 


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 2 / 50 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 324، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 205، النفراوي ؛ الفواكه الدواني 1 / 290، الهيتمي؛  المنهج القويم 1 / 442.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 5 / 115.


(�) ينظر : الغزالي ؛ الوسيط 2 / 379 ، النووي ؛ المجموع 5 / 215، العراقي ؛ طرح التثريب 3 / 295 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 210.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 2 / 204، المرداوي ؛ الإنصاف 2 / 500 ، ابن مفلح ؛ النكت والفوائد السنية 1 / 189.


(�) ينظر : ابن القيم ؛ تهذيب سنن أبي داود 8 / 284 ـ 285.


(�) ينظر : المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 4 / 111.


(�) ينظر : المصادر السابقة.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 5 / 115، ابن تيمية ؛ الفتاوى الكبرى 5 / 361 ، ابن القيم ؛ تهذيب سنن أبي داود 8 / 284.


(�) ينظر : القرطبي ؛ تفسير 4 /271، النووي ؛ المجموع 5 / 220 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 78 .


(�) ينظر : ابن القيم ؛ تهذيب سنن أبي داود 8 / 284 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 2 / 145.


(�) ينظر : البيهقي ؛ السنن الكبرى 4 / 13، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 204 ، الزيلعي ؛ نصب الراية  2 / 311 ، ابن حجر ؛ الدراية 1 / 244، تلخيص الحبير 2 / 117.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 2 / 117 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 /  79 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 4 / 110.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 2/9، ابن حجر؛ الدراية 1/ 243 ـ 244.


(�) ينظر : العيني ؛ عمدة القاري 8 / 153.


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية  2 / 310 ، العيني ؛ عمدة القاري 8 / 153.


(�) ينظر : ابن قدامة ؛ المغني 2 / 204


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 5 / 220.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 /  80.


(�) ينظر : المزي ؛ تهذيب الكمال 12 / 405.


(�) ينظر : الذهبي ؛ الكاشف 1 / 481.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ تقريب التهذيب  1 / 264.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ تلخيص الحبير 2 / 116 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 /  78 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 4 / 111.


(�) ينظر : البيهقي ؛ السنن الكبرى 4 / 15.


(�) ينظر : الكشميري ؛ العرف الشذي شرح سنن الترمذي 2/423.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 5 / 220 ، الشربيني ؛ الإقناع 1/ 203، الزرقاني  ؛ شرح الموطأ 3 / 53 ، الكشميري ؛ العرف الشذي شرح سنن الترمذي 2/421.


(�) ينظر : الصنعاني ؛ سبل السلام 2/ 98.


(�) ينظر :ابن التركماني ؛ الجوهر النقي 4 / 13.


(�) ينظر : العيني ؛ عمدة القاري 8 /155.


(�) ينظر : الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 349 ـ350.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 5 / 220 ، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 204 ، الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 349 ، الصنعاني ؛ سبل السلام 2/ 98.


(�) ينظر : العيني ؛ عمدة القاري 8 /155 .


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 5 / 221.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 34 ـ 35.


(�) وكذا ادعى الخصوصية ابن قدامة ، ينظر : الكافي في فقه ابن حنبل 1 / 205.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 210.


(�) ينظر : العيني ؛ عمدة القاري 8 / 155 ـ 156 .


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 80.


(�) ينظر : البيهقي ؛ البيهقي ؛ السنن الكبرى  4 / 12 ، وينظر أيضا : ابن رشد ؛ بداية المجتهد 1 / 175 ، النووي ؛ المجموع 5 / 220 ، الزيلعي ؛ نصب الراية 2 / 312 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 /  79.


(�) ينظر : ابن حجر ؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1 / 243. 


(�) ينظر : ابن الهمام ؛ فتح القدير 2 / 145، الكشميري ؛ العرف الشذي شرح سنن الترمذي 2/423.


(�) ينظر : الشافعي ؛ الأم 1 / 267 ، وعنه النووي ؛ المجموع 5 / 221 ، الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 349.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 5 / 221.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 2 / 50.


(�) رواه أبو داود ؛ المراسيل 1 / 306.


(�) ينظر : ابن التركماني ؛ الجوهر النقي 4 / 12.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 81.


(�) ينظر : العيني ؛ عمدة القاري 8 / 154 ، الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 81.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 5 / 221.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 2 / 50


(�) هو أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله تعالى كما نقله عنه ابن حجر ؛ التلخيص الحبير 2 / 116.


(�) ينظر : ابن التركماني ؛ الجوهر النقي 4 / 13.


(�) رواه ابن حبان ؛ الصحيح  7 / 474.


(�) ينظر : الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 78 ، المباركفوري ؛ تحفة الأحوذي 4 / 110.


(�) ينظر : الدارقطني ؛ السنن 4 / 116 ، وعنه الشوكاني ؛ نيل الأوطار 4 / 80.


(�) ينظر : ابن الجوزي ؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 2 / 9 ، ابن حجر ؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1 / 243. 


(�) رواه أحمد ؛ المسند 5 / 431 ، النسائي ؛ السنن 4 / 78 ، واللفظ للنسائي.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 5 / 221.


(�) ينظر : العيني ؛ عمدة القاري 8  / 155 .


(�) سورة آل عمران جزء من آية: 169.


(�) ينظر : الشيباني ؛ الجامع الصغير 1 / 119 ، السرخسي ؛ المبسوط 2 / 50 ، العيني ؛ عمدة القاري 8  / 155 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 2 / 212 ، الطحطاوي ؛ حاشيته على مراقي الفلاح 1 / 417.


(�) جزء من حديث رواه ابن حبان ؛ الصحيح 2 / 76 ، الحاكم ؛ المستدرك 2 / 652 عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا.


(�) ينظر : السرخسي ؛ المبسوط 2 / 50 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 325 ، ابن نجيم ؛ البحر الرائق 2 / 212، الطحطاوي ؛ حاشيته على مراقي الفلاح 1 / 417.


(�) ينظر : الشيباني ؛ الجامع الصغير 1 / 119 ، السرخسي ؛ المبسوط 2 / 50 ، الكاساني ؛ بدائع الصنائع 1 / 325 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 2 / 145.


(�) ينظر : ابن القيم ؛ تهذيب سنن أبي داود 8 / 284.


(�) ينظر : الزيلعي ؛ نصب الراية 2 / 314 ، ابن الهمام ؛ فتح القدير 2 / 145.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 40 ـ 41.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 41 ، العيني ؛ عمدة القاري 8 / 146 ، الطحطاوي ؛ حاشيته على مراقي الفلاح 1 / 412.


(�) ينظر : الحطاب ؛ مواهب الجليل 2 / 253 ، عليش ؛ منح الجليل 1 / 529 ، الدردير ؛ الشرح الكبير 1 / 428 ، الدسوقي ؛ حاشيته على الشرح الكبير 1 / 428.


(�) ينظر : النووي ؛ المجموع 5 / 279، الدمياطي ؛ إعانة الطالبين 2 / 121 ، الشربيني ؛ مغني المحتاج 1 / 354 ، البجيرمي ؛ الحاشية 1 / 495.


(�) ينظر : أبو عبد الله بن مفلح ؛ الفروع 2 / 236، المرداوي ؛ الإنصاف 2 / 551 ، أبو إسحاق بن مفلح ؛ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 1 / 212.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 3 / 65 ، ابن قدامة ؛ المغني 2 / 223 ، العيني ؛ عمدة القاري 8 / 146.


(�) ينظر : الدردير ؛ الشرح الكبير 1 / 428 ، الدسوقي ؛ حاشيته على الشرح الكبير 1 / 428.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 448 ، مسلم ؛ الصحيح 4 / 2200.


(�) ينظر : ابن حزم ؛ المحلى 5 / 137 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 3 / 206 ، العظيم آبادي عون المعبود 9 / 38.


(�) رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 73 ، مسلم ؛ الصحيح 2 / 844 ، أبو داود ؛ السنن 2 / 150 ، مالك ؛ الموطأ 1 / 333.


(�) ينظر : ابن عبد البر ؛ التمهيد 21 /  78 ، ابن حجر ؛ فتح الباري 10 / 309.


(�) ينظر : ابن أبي شيبة ؛ المصنف 3 / 65.


(�) إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد، فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا، أو أذى، فليمسحه، وليصل فيهما ). رواه أبو داود ؛ السنن 1 / 175، ابن حبان ؛ الصحيح 5 / 560.   


(�) ثبت ذلك في أحاديث كثيرة منها الحديث السابق ، ومنها ما رواه سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس ابن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ قال: نعم ). رواه البخاري ؛ الصحيح 1 / 151.


(�) ينظر : الطحاوي ؛ شرح معاني الآثار 2 / 43.
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